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 الشكر

 

 رأيتك تقتضي شكر الرجال***ولست بمقتضى بذل النوال

 الجود إلا*** أسير الجود من قبل السؤالوليس الشكر بعد 

 

أود أن أزجي الشكر الجزيل والثناء العاطر لكل من ساهم في هذا البحث، خاصاً بذلك 
أثني بالشكر د. محمد الخلف ، و لإشرافه على البحثعبد الرحمن بن كهلان الخروصي الكريم  أستاذي

 ، ولله در القائل:ه من عوجم ما بليتلافى ما فيه من أخطاء، ويقو  ؛ لمناقشته للبحث

 ولو أن لي في كل منبت شعرة***لسان يبث الشكر كنت مقصراً 

الله  ماهفجز  لي الفرصة لكتابة هذا البحث توالشكر موصول لكلية العلوم الشرعية التي أتاح
 عني خير الجزاء.
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 تعهّد
 

بأن        2012093الرقم الجامعي: حمود بن محمد بن راشد الغاربي الب: أتعهد أنا الط 
 بحثي المقدم للمناقشة جهد فردي، ولم أنتحل فيه شيئاً من بحوث الآخرين.

وكل ما استفدته ودونته كان وفق آداب البحث وقوانينه، من الاجتهاد، والنزاهة، والأمانة 
 العلمية، وسائر الضوابط المنصوص عليها.

 وأتحمل المسؤولية التامة في حالة ثبوت خلاف ذلك.

  على ما أقول شهيد.والله

 

 التوقيع: .....................

 التاريخ: .....................
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 البحث صلخم

 بالعقود المالية في الفقه الإباضي. الموضوع: الشرط المقترن

 اسم الباحث: حمود بن محمد بن راشد الغاربي

 الملحة المالية، لحاجة المتعاقدينيعد باب الشرط ومسائله ذا أهمية بالغة في فقه المعاملات 
، وقد تناول فقهاء الإباضية هذا التي يولدها العقد حال إطلاقه على الآثار جديدةالتزامات  لإضافة

وهو موضوع كثير الفروع، متشعب المسالك، متجدد المسائل، له الموضوع بالبحث والنظر والتفصيل، 
 كل زمن صور جديدة وأثواب عديدة.  في

البحث فصلين اثنين؛ فأما الفصل الأول ففي مفهوم الشرط أقسامه وحده، وقد صيرت 
لتصور الشروط بصورة المبحث الأول في حقيقة الشرط المقترن بالعقود المالية، والثاني في أقسامه؛ 

صحيحة حتى يكون الحكم عليه متصورا واضحا، ثم انتقلت إلى الفصل الثاني الذي تحدثت في 
ا عند جمهور المذاهب ابتداء؛ تمهيدا لقول الإباضية وموقع رأيهم منها، ثم مبحثه الأول عن حكمه

عن حكمه عن الإباضية واستدلالاتهم، وثنيت به مبحثا آخر ذكرت فيه ضوابط الإباضية للشرط 
 المقترن بالعقود المالية، ثم أثر اقترانه بها.

ن بالعقود المالية تعريفا خاصا باضية لم يعرفوا الشرط المقتر وقد توصلت إلى نتائج، هي أن الإ
 جمهور إذ الجمهور؛ إلى الإباحة أو بالحضر القول نسبة الممتنع من أنه، و مختلفة باعتبارات قسموه

 يقولون والظاهرية والشافعية والحنفية الإباضية وبعض بالإباحة، يقولون والحنابلة والمالكية، الإباضية،
الباطلة التي أسقطت حقا للمخلوق؛ إذ يثبتونها حال رضا ، وللإباضية مجال لتصحيح الشروط بالحظر

 العاقدين ويبطلونها إن نقضه أحدهم.
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 "ولكن مسائل الشرط معضلة قديماً وحديثاً"

  ابن العربي                                     
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 المقدمة
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى  الحمد

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الشارع الحكيم حدد آثار العقود وما يترتب عليها من التزامات لكل طرف من العقد، 
 أن غيربرم، وجعل سلطان الإرادة التعاقدية محصورا على إنشاء العقود، لا تحديد آثار كل عقد ي  

 هذه لحل المقترنة الشروط فجاءت ،بعضهم البعض على التزامات زيادة إلى يحتاجون قد المتعاقدين
 .المعضلة

 سبب اختيار الموضوع: 

البحث عن حلول لكثير من مشاكل المعاملات المالية التي وجدت في الوقت المعاصر في -1
 التراث الإباضي، لما علم من الفقه الإباضي من مرونة ويسر في باب المعاملات.

 الموضوع.درء التعارض الذي قد يتبارد للذهن حال قراءة الأحاديث الواردة في شأن هذا -2

ضوابطهم في الشروط المقترنة، و  الإباضية فقهاءالأقوال التي ذهب إليها الرغبة في تحرير -3
هذه الضوابط على العقود وما ينتج عن ذلك من بطلان وصحة على الشرط مدى تأثير اختلال و 

 .والعقد المقترن به

 مشكلة البحث:

 ومشكلة بحثي تتعلق بالإجابة عن الأسئلة التالية، هي: 

 الشروط المقترنة بالعقود المالية؟ ما هي -

 وما أقوال الإباضية في الاشتراط؟ -

 وما هي ضوابطهم للشرط الصحيح؟ -
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 ؟ما أثر الشروط الصحيحة والفاسدة على العقود الماليةو -

 

 أهداف البحث:

 ، هي:-عسى أن أوفق إليهاو – يهدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف

 .بيان مفهوم الشروط المقترنة بالعقود المالية-1

واستدلالاتهم عليها علماء الإباضية في الشروط المقترنة بالعقود المالية  مذاهب عرض-2
 بقية المدارس الفقهية. آراء، وموقع رأيهم بين بصورة واضحة

في الشروط المقترنة  -والمختلف عليهاالمتفق –الإباضي هب عرض وجمع لضوابط المذ-3
 .بالعقود المالية

 .العقود المالية عند الإباضيةأثر الشروط الصحيحة والفاسدة على بيان -4 

 الدراسات السابقة: 

تناولت بشكل خاصة، ولكن هناك جملة من البحوث  لم أجد بحثا يتناوله في الفقه الإباضي
 منها:  وقفت على ثلاثة عموما، موضوع الشروط المقترنة بالعقد

، وهو بحث (1)"الشروط المقترنة بالعقد تقييدا في الفقه الإسلامي المقارنبحث بعنوان "-1
، وأضاف بحثي ذكر رأي المذهب تحرير وجودة تحليله البحث تميز بحسن وقد، للدكتور فتحي الدريني

 الإباضي الذي لم يتطرق إليه الدكتور.

 

                                                           
 الفقه في مقارنة بحوثمطبوع ضمن  ،المقارن الإسلامي الفقه في تقييدا بالعقد المقترنة الشروط الدريني، فتحي محمد، الدريني (1)

 .م1994/ه1414 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط وأصوله، الإسلامي
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 (1)"أثره وتطبيقاته الفقهية عقود المعاوضات الماليةب المقترنل الشرط الباط"بحث بعنوان -2
السليمي، وهو بحث جيد في  وهو بحث تخرج للحصول على درجة البكالوريوس للدكتور عبد الله

ذكر فيها الباحث أثر اقتران الشرط الباطل في العقود المالية عند المذاهب الفقهية، بصورة مقارنة  ،هباب
غير أن الباحث اكتفى في أثر بطلان  مع ذكر آراءه في المسائل عقب بيان آراء المذاهب فيها،

ما حكم ، وأالشروط على العقد بذكر قول واحد من أقوال الإباضية وهو قول الشماخي ومن وافقه
الشروط ابتداء فتطرق إليها الباحث بشيء من الإجمال، وموضوعه كما علم من العنوان في أثر 

 .ذكره للحكم ابتداء ليس من صلب بحثهو الشرط الباطل 

وقد تناولت في دراستي ما أرجو أن يكون مكملا ومتمما لما مهد له من ذكر حكم الاشتراط 
 عند الإباضية وأقوالهم في المسألة.

دراسة مقارنة  وضوع الدكتور علي القره داغي في "مبدأ الرضا بالعقودالمتعرض لهذا ممن و -3
ي عن الذكر، المذهب الإباض مغفلا رأي، غير أنه ذكر المذاهب الثمانية كلها (2)"في الفقه الإسلامي
 لمحاولة بيان رأيت الإباضية في المسألة. -كما أشرت سابقا-فجاء هذا البحث 

 

 البحث:منهج 

اقتضت طبيعة بحثي توظيف جملة من المناهج البحثية؛ فانتهجت المنهج الوصفي لعرض الآراء 
والأقوال وتوصيفها، والمنهج المقارن للمقارنة بين الأقوال الواردة، والتحليلي والنقدي في مناقشة 

 الاستدلالات وما يرد عليها من اعتراضات وردود.

 

                                                           
، بحث تخرج للحصول على الفقهية" وتطبيقاته أثره المالية المعاوضات بعقود المقترن الباطل السليمي، عبد الله بن أحمد، الشرط (1)

 م.2007درجة الماجستير، كلية العلوم الشرعية، 
 الروماني المدني والقانون الإسلامي الفقه في دراسة العقود في الرضا مبدأ داغي، القره علي الدين محي علي، داغي القره (2)

 م2008 /ه1429 الإسلامية، البشائر دار: بيروت. 3ط والعراقي، والمصري والإنجليزي والفرنسي
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 خطة البحث:

 المقدمة

 وأقسامها المالية بالعقود المقترنة الشروط مفهوم: الأولفصل ال

 المبحث الأول: مفهوم الشروط المقترنة بالعقود المالية

 المطلب الأول: تعريف الشرط المقترن بالعقد في لغة.

 المطلب الثاني: تعريف الشرط المقترن بالعقد في الاصطلاح.

 والشرط التعليقي والإضافي. المطلب الثالث: الفرق بين الشرط التقييدي

 المبحث الثاني: أنواع الشروط المقترنة بالعقود المالية:

 المطلب الأول: الشروط التوثيقية

 التقييديةالمطلب الثاني: الشروط 

 التعويضيةالمطلب الثالث: الشروط 

 وآثارها وضوابطها الإباضية عند المالية بالعقود المقترنة الشروط حكم :فصل الثانيال

 إنشاء الشروط المقترنة بالعقود المالية. حكم: الأولالمبحث 

 جمهور المذاهب  حكم الشروط المقترنة بالعقود المالية عندالمطلب الأول: 

 الإباضية  دحكم إنشاء الشروط المقترنة بالعقود المالية عنالمطلب الثاني: 

 الإباضية ومناقشتهااستدلالات : الثالثالمطلب 

 اقترانها أثرهاو : ضوابط اقتران الشروط بالعقود المالية الثانيالمبحث 

 الإباضية عند المالية بالعقود المقترنة الشروط ضوابطالمطلب الأول: 
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 الإباضية عند المالية بالعقود الشروط اقتران أثرالمطلب الثاني: أثر 

 

فالذهن  إلا أنه لا يخلو من غلط وسهو، -في البحث ما استطعتمع بذلي  -هذا، وإنه
در  ولله، والغاية سامقة عظيم جليل، ، وهوالمطلب، والقريحة خاملة، فآنى يبلغني والفهم عليلكليل، 
 القائل:

 فكيف يخلو من عثارٍ مبتدي  ***  وإن يكن بالسابقين مقتدي

 ففهمه ينبو عن الوصول      ***      لمدرك العلم من الفحول

 عما أراد القوم من تعبير   ولفظه يؤذن بالتقصير         ***    

 :-ولا بد-فإن و جد 

 ولا بد من عيب فإن تلقه به***فسامح وكن بالستر أعظم مفضل

لوجه،  لصاً ، سائلا المولى القدير أن يتقبله خاد الله على أن يسر لي كتابة هذا البحثوأحم
يبعث له القبول عند قرائه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأن وأن يكتب لي به أجراً لا وزراً، 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 حمود بن محمد بن راشد الغاربي

 ه1445 /شوال/9

 م2024/إبريل/18
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مفهوم الشروط المقترنة الفصل الأول: 
 بالعقود المالية وأقسامها

 

 

 

 

 

 وفيه مبحثان:

  بالعقود الماليةالمبحث الأول: تعريف الشروط المقترنة 

 المبحث الثاني: أنواع الشروط المقترنة بالعقود المالية 
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 بالعقود المالية: تعريف الشرط المقترن الأولالمبحث 
، فأبدأ أجزاء، وتعريفه يقتضي تعريف أجزائهالمقترن بالعقود المالية مركب من عدة  طالشر 

 : -إن شاء الله-بالتعريف اللغوي فالاصطلاحي 

 في اللغة بالعقود الماليةالمطلب الأول: تعريف الشرط المقترن 

إلِزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع : هوالعلامة، و  :الشَّرْط  الشروط: جمع شرط، و 
 .(1)شروط

وقرنت البعيرين أقرنهما  (2)وتقارنا، بالشيء وقرن الشيء بالشيء: شده إليه، وقد اقترن الشيء
 فكأنما شد  الشرط بالعقد فتلازما. (3)،جمعتهما في حبلٍ واحدٍ قرناً، إذا 

والتأكيد، والعهد، وكلها في مجملها دالة على الإحكام والشدة  والربط، نقيض الحل،: والعقد
 ال الشافعيق وقد يأتي بمعنى النذر (4)والدال أصل دال على هذه المعاني، ؛ فالعين والقافوالربط والوثوق

وۡفُواْ سمحفي قول الحق: 
َ
ْ أ َّذِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱل يُّ

َ
أ رب ان العسة لعهذا من س" :[5/1المائدة: ] سجىبٱِلعُۡقُودِِۚ يََٰٓ

 .(5)...وكل عقد: نذر"دقعام على كل ع فظاهرهبه،  خوطبتالذي 

                                                           
، )بيروت: دار الكتب 1الهنداوي، ط دسيده: علي بن إسماعيل بن مرسي، المجكم والمحيط الأعظم، تحقيق. عبد الحمي ابن (1)

، الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وتاج العربية، تحقيق. أحمد عبد 13، ص8م ج2000ه، 1421العلمية، 
نظور: محمد بن مكرم، لسان ، ابن م1136 ، ص3م(، ج1987ه/1407، )بيروت: دار الملايين، 4عطار، ط رالغفو 

 .329، ص7ه(، ج1414صادر، ، )بيروت: دار 3العرب، ط
 .364، ص6ابن سيده، المحكم، ج (2)
 .2181، ص6الجوهري، الصحاح، ج (3)
هارون، )دار الفكر،  مابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السلا (4)

، ابن منظور، 510، ص2، الجوهري، الصحاح، ج166، ص1، ابن سيده، المحكم، ج86، ص4م(، ج1979ه/1399
 .286، ص3لسان العرب، ج

، )دار الذخائر، 1الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، أحكام القرآن، جمعه. أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق. الشوامي، ط (5)
 .306ص م(،2018ه/1439
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 في الاصطلاح: بالعقود الماليةالمطلب الثاني: تعريف الشرط المقترن 

  الاصطلاح:الفرع الأول: تعريف الشرط في 

لزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم، ولا ي" على أنهالشرط عرف الأصوليون 
الشَّرْط : كل حكم  ، يقول الراغب الأصفهاني في نسبة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي:"(1)"لذاته

 .(2)"لشرطللعلامة: ا ومنه قيل ...ق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة لهمعلوم متعل

ويقسم الشرط باعتبارات عديدة، أقربها للموضوع المبحوث ما قسمه إليه ابن الهمام فجعله 
  :(3)نوعان

 .كالحياة للعلم،  ما يتوقف عليه الشيء في الواقع وهوحقيقي: أحدهما: 

 ،للصلاة: أن يكون الشارع هو من وضـعه، كـشرط الطهـارة الأول :ضربانوهو  ؛جعلي: والآخر
 .(4)ععليه، مع إجازة الشار  رفهوذلك بتعليق تص من وضعه، هو والثاني: أن يكون المكلَّف

عنى والظاهر أن الفقهاء المتأخرين جعلوا مصطلح الشروط الجعلية حصرا في النوع الثاني التي ي
 عل المكلف.بجالمكلف بإنشائها بإرادته إذ هي 

                                                           
، )بيروت: 1القرافي: أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، أنوار البروق في أنواء البروق، ضبطه وصححه. خليل المنصور، ط (1)

 بن علي بن عبد الكافي ب، ابن السبكي: عبد الوها106-105، ص1م(، م1998ه/1418دار الكتب العلمية، 
 50م(، ص2003ه/1424، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2براهيم، طخليل إ مالسبكي، جمع الجوامع، تحقيق. عبد المنع

، )دمشق: دار 1الأصفهاني: الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق. صفوان محمد الداودي، ط (2)
 .450ه(، ص1412القلم، 

 الحنفية والشافعية، يحالجامع بين اصطلافي أصول الفقه التحرير ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي،  (3)
 .476ه(، ص1351مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )القاهرة: 

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع ، أمير بادشاه: محمد أمين الخراساني، 476ابن الهمام، التحرير، ص (4)
 .69، ص4ه(، ج1351بي الحلبي، ، )مصر: مطبعة مصطفى بابين اصطلاحي الحنفية والشافعية
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 في الاصطلاح:العقود المالية الفرع الثاني: تعريف 

 : عام وخاص.العقد في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين

هذا المعنى العام أقرب للمعنى اللغوي من و كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به،   فأما العام فهو:
 قداع عَقْد  مَثل العَهْدِ، عاقدتهوال ، قال الخليل:"(1)المعنى الخاص؛ إذ العقد كما تقدم من معانيه العهد

 .(3): العهود، وأصل العقود الربوط"د، وقال الشوكاني: "العقو (2)"ل عاهدته عهداثم

در من طرفين، وهو المعنى الأشهر هو الالتزام الصا -وهو المقصود في هذا البحث–والخاص 
 : التزام المتعاقديندالعدلية: "العقجاء في مجلة الأحكام  ،(4)ح الفقهاء حين يطلقون لفظ العقدفي اصطلا

 .(5)إيجاب بقبول" طوتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتبا

 المقترن بالعقد:ط و : تعريف الشر الثالثالفرع 

بالعقد عند الفقهاء المتقدمين من الإباضية وغيرهم،  (6)ط المقترنو لم اطلع على تعريف للشر  
: "التزام في التصرف القولي لا يستلزمه التصرف في بالعقد عند المعاصرين بأنه الشرط المقترن وع رف

                                                           
ويرجح الدكتور القرة داغي أن كلمتين لهما أصل واحد، لأنه في علم "الفيلولوجيا" لا يخفى تقارب الكلمتين لفظا ومعنى،  (1)

 .106العربية تشابه ألفاظ يقابله تشابه في المعنى. القرة داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص
، 1الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )دار الهلال(، جالخليل: الخليل بن أحمد  (2)

 .141ص
، )دمشق: دار ابن كثير، 1، طالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير  (3)

 .6، ص2ه(، ج1414
ي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود دراسة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الروماني القره داغي: علي محي الدين عل (4)

 .114-113(، صم2008ه/ 1429البشائر الإسلامية، بيروت: دار ). 3والفرنسي والإنجليزي والمصري والعراقي، ط
 .29مجلة الأحكام العدلية، ص (5)
لا اقترانا؛ ذلك أن الاقتران معنى ينطبق  -كما هو موجود عند الحنفية–تسميته هذا النوع من الشروط تقييدا  يرجح الزرقا (6)

 .576، ص1على التقييد والإضافة فدلالته لا تقتصر على هذا النوع. الزرقا، المدخل الفقهي، ج
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 القولي عند تكوينه، زائد عن أصل ، أو هو كما عرفه الدريني:"التزام وارد في التصرف(1)حال اطلاقه"
ضبط، وبيانه على تعريف الدريني؛ لما فيه من قيود أوالتعريف المختار عند الباحث ، (2)مقتضاه شرعا"

 ما سيأتي:

عقد، : أفاد الإفصاح عن الالتزام إبان إبرام ال(لى التصرف القولي عند تكوينهوارد ع)قوله 
وأجزائه التي التراضي عليها، مخرجا بذلك الشرط السابق على التصرف واللاحق فيصبح أحد بنود العقد 

 .(3)ه؛ ذلك أنه لم يقترن حال التكوينل

ولا يتوقف وجوده على وجود  وكونه زائدا عن أصل التصرف؛ فلأن العقد ينعقد بدون الشرط
فلو  ،(4)كون من مقتضاه، لأنها غير مقترنةالشرط مخرجا بذلك الشروط التي الملزمة بالعقد أصالة وت

قال المشتري: اشتريت منك السلعة على أن توصلها للبيت، فقد انعقد مع شرط التوصيل؛ إذ العقد 
الشرط الذي يكون من مقتضى العقد يخرج من تسليم السلعة للمشتري لا توصيلها، ولذا فإن يقتضي 

 هذا القيد كما سيأتي؛ لأنه التزام من أصل العقد لا الشرط المذكور.

 

 

 

 

 
                                                           

 .575، ص1م( ج1998 /1418قلم، ، )دمشق: دار ال1الزرقا: مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط (1)
، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الدريني: محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط (2)

 .414، ص2م(، ج1994ه/1414
 .415، 2، جالمرجع السابق (3)
، 1الفقه الإسلامي، ط ، السعدني: قنديل علي مسعد السعدني، استحداث العقود في415، ص2المرجع السابق، ج (4)

 .221ه(، ص1432)الدمام: دار ابن الجوزي، 
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 والتعليقي والإضافي: المقترنالمطلب الثالث: الفرق بين الشرط 

 والشرط التعليقي: المقترنالفرع الأول: الشرط 

كأن يقول إذا سافر مدينك فإني   ،(1)أمر آخر صوللتعليقي: هو ربط حصول أمر بحالشرط ا
حصول المعلق  علىكفيل بما لك عليه، فهو لا يوجب أمرا زائدا عن أصل العقد، وإنما يعلق الأمر 

وقد جاء في تعريف الشرط المقترن بالعقد "زائد عن  فالعقد عدم حتى يحصل الشرط المعلق عليه، عليه،
 بهذا القيد، ولو اقترن بالعقد حال تكوينه. قتضاه" فخرج التعليقيأصل م

 

 الإضافي: والشرطالمقترن الفرع الثاني: الشرط 

كأن يقول   (2)الشرط الإضافي: تأخير حكم التصرف القولي المنشأ إلى زمن مستقبل معين،
ره العقد تام منعقد، غير أن آثابخلاف الشرط المعلق العاقد آجرتك الدار اعتبارا من الشهر القادم، ف

للعقد حال تكوينه  مقارنينتكون مؤجلة لحين الزمن المعلوم الذي اتفق عليه، فهو كالتعليقي وإن كانا 
 غير أنهما لا يوجبان التزاما زائدا عن مقتضى العقد.

وأشبه التعليقي الإضافي بأن كليهما مؤخر الظهور، فلا يبدآن إلا في المستقبل، وأشبه الإضافي 
يس فيه خطر العدم بخلاف التعليقي، وشبه الإضافي لمضاف إليه محقق القدوم، ولالمقترنَ بأن الزمن ا

 (3)بالمقترن أقوى، لأن المؤخر فيه ليس هو أصل العقد كما في التعليق.

قريب؛  -كما هو اصطلاح الحنفية–ومن هنا فإن تسمية الشرط المقترن شرطا مقترنا تقييديا 
 عقد كذلك، وتسميته مقترنا فقط لا يفيد تمييزا عنهما.ذلك أن التعليقي والإضافي مقترنان بال

                                                           
 .573ص، 1جالزرقا، المدخل الفقهي العام،  (1)

 .577، ص1، جالمرجع السابق (2)

 .579، ص1المرجع السابق، ج (3)
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 : أنواع الشروط المقترنة بالعقود الماليةالثانيالمبحث 
باعتبار محل  يمكن تقسيم الشروط إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وقسمها الشماخي

وقوع الشرط إلى قسمين: شروط في نفس المبيع، وشروط في غير المبيع ، ويعني بغير المبيع الثمن، وهو 
في هذا التقسيم، وقسمها الإمام  (3)وشارحه (2)، وتبعه إلى هذا صاحب النيل(1)ما فسره به المحشي

ن هذين التقسمين إلى ما قسمه ، إلا أنني سأعدل ع(4)السالمي إلى شرط في البيع وشرط في المبيع
: شروط توكيدية، وشروط توثيقية، وشروط وصفية، وشروط تقييدية، وربما (5)بعض المعاصرين وهي

كان هذا التقسيم الأخير أليق؛ ذلك أنه يقسم الشرط باعتبار حقيقته، وهو أوضح حال المقارنة 
 (6)وأبين.

، وإنما تدخل معها تجوزا، قعافي الو بالعقد ليست من الشروط المقترنة فأما الشروط التوكيدية ف
، وهذا الشرط لا وكادة وإنما يزيد العقد ،لأنها ليس زائدة عن أصل التصرف كما جاء في حد الشرط

وكذا الشروط التبيينية فجل عملها هو بيان للمعقود (7)أمر بديهي،  خلاف في صحته، بل صحته
 وهي: ،منها للثلاثة الآتية زائدا، فمن هنا أفردت الحديث لتزامازيد اعليه ورفع الجهالة عنه، فهي لا ت

                                                           
 .79، ص3أبو ستة، حاشية الإيضاح، ج (1)
 .465، ص2الثميني، النيل، ج (2)
 .144-142ص، 8أطفيش، شرح النيل، ج (3)
 .139السالمي، مدارج الكمال، ص (4)
 .114م(، ص2013ه/1434، )1الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات عند الإباضية، ط (5)
 .ع مرة على المبيع ومرة على الثمنكما أن الشروط نفسها كشرط الاستثناء قد يق  (6)
يقول السرخسي في هذا النوع من الشروط:" ثم الشرط في البيع على أوجهٍ إما أن يشترط شرطاً يقتضه العقد كشرط الملك  (7)

، 13، السرخسي، المبسوط، جت، فالشرط لا يزيده إلا وكادةً"للمشتري في المبيع... فالبيع جائزٌ؛ لأن هذا بمطلق العقد يثب
 .14ص
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 المطلب الأول: الشروط التوثيقية

ويراد بها ضمان تحقق آثار العقد، لحكمه،  هي التي تكون مناسبة للعقد مقررةهذه الشروط 
والشرط وجبها أثر من آثار العقد وتختلف عن الشرط الذي هو من مقتضى العقد، أن هذا الأخير إنما م

نحو إذا اشترط البائع على ، (1)من آثاره بل هو تأكيد لما يجب بهتضاه أثرا قليس م التوثيقي أو الملائم
 .ي أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلاالمشتر 

الشروط التي في  وعند الشافعية، (2)ةط الملائمو الحنفي بالشر وهي ما يطلق عليها في الفقه 
 .(3)العقدمصلحة 

 ةجائز  ه الشروطهذو ومن صور هذا النوع اشتراط الكفالة والرهن ونحوها من عقود التوثيقات، 
إلا  (4)عند جماهير أهل العلم من الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ومنعها الظاهرية

ْ سمحشرط الرهن منها لقوله تعالى:  قۡبُوضَةٞ  اتبِٗا  كَ وَإِن كُنتُمۡ علَىَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تَجِدُوا  .سجىفرَِهَنٰٞ مَّ

لم يحتاجوا  (5)ولما كان مشهور المذهب عند الإباضية، والمالكية، والحنابلة صحة الاشتراط أصالة
استحسانا والقياس  هذا النوع من الشروطفأجازوا الحنفية لدليل خاص لجواز الشروط التوثيقية، وأما 

                                                           
 .1168العقود، ص القره داغي، مبدأ الرضا في (1)
 .443 ص ،6ج القدير، فتح الهمام، ابن، 380، ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2)

، 2، المهذب في فقه الإمام الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية(، جإبراهيم بن علي بن يوسفالشيرازي:  (3)
، 363، ص9ه(، ج1347، المجموع شرح المهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، ، النووي: يحيى بن شرف الدمشقي22ص

م(، 1984ه/ 1404نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر،  الرملي: محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي،
  .453، ص 3ج
 .319، ص7ابن حزم، المحلى، ج (4)

من هذا  وما بعدها 17 انظر صسيأتي ذكر حكم الاشتراط عند المذاهب بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث،  (5)
 البحث.
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لأن هذا الشرط لو كان مخالفاً مقتضى العقد صورة، فهو موافق يقول الكاساني:"  ،(1)على عدم جوازه
(2)الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن" له معنى، لأن

 . 

قد اختلفوا عن الحنفية في الأصل الذي جوزوا به هذا النوع، فالحنفية يعتبرون العرف  والشافعية
من مصلحة العقد ومما تدعو إليه  في صحة الشروط، أما الشافعية فلا يعتبرونه كذلك، ويعللون أن هذا
  (3)الحاجة الملحة، وهو من مصلحة العقد والعاقد، ولا يعارضه الشرع.

 : الشروط التقييديةالمطلب الثاني

التي تقيد آثار العقد المطلقة، كتقييد حث انتقال الملكية بزمن معين مما يتيح  وهي الشروط
 .(4)للعاقد الانتفاع بالعين مدة من الزمن

صح بيع الثنيا والمنع في (5)ما دام الشرط معلوما، العقد، وهو جائزاشتراط الاستثناء في ه ومن
 (6)؛ ذلك أنه لو عد  أو كال أو وزن لجاز لأنه يصح كبيع التسمية.إنما للجهل

في ما يظهر من كلام السالمي، يقول في جواز البيع مع  وهذا قول جمهور المذهب الإباضي
استثناء الركوب:" وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت المسافة قريبة...وقال الشافعي وأبو حنيفة 

أنه يعني )بالجمهور(  -رحمه الله–، فالظاهر من كلامه (7)وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت أو كثرت"
 ؛ ذلك أنه ذكر أئمة المذاهب وهم يمنعون الاستثناء.ضيالإبا هنا جمهور المذهب

                                                           
 .443، ص6ج ، فتح القدير،380، ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج (1)
 المرجع السابق.( 2)
المحتاج في شرح المنهاج، )مصر: المطبعة التجارية  المراجع السابقة، الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة( 3)

، السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد 297، ص 4م(، ج1983ه/1357الكبرى، 
 .453م(، ص 1403/1983، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1وفروع فقه الشافعية، ط

 .117صالمندي، الوجيز في فقه المعاملات،  (4)
 .151، ص8، أطفيش، شرح النيل، ج81، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (5)
 .151، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (6)

 .183، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (7)
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وهذا النوع من الشروط وإن أجيز إلا أنه بمقدار توغله في العقد ينحرف عن المسار الشرعي 
 .(1)ويمنع ترتب الآثار المقررة شرعا

 المطلب الثالث: الشروط التعويضية

ثبته لولا النص يكان العقد ل  وهذه الشروط هي شروط تثبت للمشترط من المتعاقدين عوضا ما
، كأن يشترط البائع مبلغا من المال لقاء تأخره في إتمام الصفقة، أو اشتراط الدائن على المدين (2)عليها
 ومن صور هذه الشروط:في الدين حال التأخير ونحو ذلك،  زيادة

إن أخذ السلعة أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من المال على أنه : (3)بيع العربون-
 .(4)احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع

المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يجب على المدين دفعه الشرط الجزائي: وهو اتفاق -
 .(5)للدائن في حالة عدم تنفيذ الالتزام، أو التأخير في تنفيذه، جزاء لما سببه المدين من ضرر لحق الدائن

  

                                                           
 .117الكندي، الوجيز في فقه المعاملات، ص (1)
 .118، صالوجيز في فقه المعاملاتالكندي،  (2)
 ل للذي اشترى منه، أو تكارى منه:الدابة. ثم يقو يتكارى أو الوليدة. أو العبد، الرجل يشتري أن  فسره مالك في الموطأ:" (3)

أعطيك دينارا، أو درهما، أو أكثر من ذلك، أو أقل. على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي 
السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير أعطيتك هو من ثمن السلعة. أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع 

مؤسسة زايد بن ، )أبو ظبي: 1". مالك، مالك بن أنس الأصبحي، موطأ مالك، تحقيق. محمد مصطفى الأعظمي، طشيء
 .879، ص4م(، ج2004ه/1425، سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

 .43، ص5، العدد الثاني والأربعون، ممجلة البحوث الإسلامية، عربونحكم بيع ال، عبد الله بن سليمانالمنيع،  (4)
 .53م(، ص2012ه/1433، )دمشق: دار النوادر، 1الحموي، أسامة بن محمد، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، ط (5)
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الثاني: حكم الشروط المقترنة بالعقود الفصل 
 آثارهاالمالية وضوابطها و 

 

 

 

 

 وفيه مبحثان:

  :الشروط المقترنة بالعقود المالية إنشاء  حكمالمبحث الأول 

  وأثرها الشروط المقترنة بالعقود المالية عند الإباضيةالمبحث الثاني: ضوابط 
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  إنشاء الشروط المقترنة بالعقود المالية حكم: المبحث الأول
الشروط المختلفة وتضييقها من حيث و إبرام العقود لاف في مدى حرية المتعاقدين في إن الخ

كلها   والثاني أن نص لازم حق إلا ما أبطلهكلها   إما أنعلى اتجاهيين اثنين؛ إباحة وحظر، ف الأصل
 .(1)منها نص أجازهلازم إلا ما غير باطل 

 :جمهور المذاهبعند  الشروط المقترنة بالعقود المالية حكمالمطلب الأول: 

إلى  قولنسبة  لما كانت كثير من المذاهب لم تصرح بكم الاشتراط فيها، اختلف الفقهاء في
حظر وإباحة، غير أنهم اختلفوا فيمن قال بالحظر ومن  :محصور في اتجاهيين اثنين وخلافهم ،لجمهورا

فأكثر الفقهاء على أن الجمهور يقول بالحظر، ولعل ابن تيمية أول من صرح صراحة قال بالإباحة، 
وحصروا ، (4)داغي منهم القره وطائفة من المعاصرين (3)، وخالفه تلميذه ابن القيم(2)بهذه النسبة للجمهور

؛ ذلك أن قريب، وأحسب أنه وإن كان القول بنفي النسبة للجمهور (5)القول بالحظر للظاهرية
يقولون بالإباحة، إلا أن حصرهم للحظر على الظاهرية بعيد؛ فالحنفية  (7)والمالكية والحنابلة (6)الإباضية

يقولون بالحظر فهم وإن لم يصرحوا صراحة، غير أن ذلك واضح من كتبهم بدليل والظاهرية والشافعية 

                                                           
أحمد شاكر، )بيروت:  ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق. (1)

ابن تيمية: أحمد بن عبدالحيلم الحراني، مجموع الفتاوى، جمعه. عبد الرحمن بن محمد بن ، 6، ص5دار الآفاق الجديدة(، ج
القواعد النورانية ، 126، ص29م(، ج2004ه/ 1425قاسم، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 .256ه(، ص1422، )المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 1بن محمد الخليل، ط، تحقيق. أحمد الفقهية
 .256والقواعد النورانية، ص، 126، ص29مجموع الفتاوى، جابن تيمية،  (2)

، 1، طمشهور بن حسن آل سلمان، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق. محمد بن أبي بكر بن أيوبابن القيم،  (3)
 .107، ص 3ه(، ج1423)المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 

 .1186القرة داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص (4)
 .1186القرة داغي، مبدأ الرضا في العقود، ص، 107، ص3)إعلام الموقعين، جانظر: ابن القيم،  (5)

 سيأتي تفصيل قولهم في المطلب القادم. (6)
، )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، تحقيق. طه الزيني وآخرون، ط (7)

 .169، ص4ج ه(،1389م/1969
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 ما اشتبه قوله منند ، وبيان ذلك عليل خاص لكل نوع من أنواع الشروطأنك تجدهم يحتاجون إلى د
 هب:اذالم

أجازوه بدليل الاستحسان والقياس  -كما يعبرون عنه-فأما الحنفية فالشرط الذي يلائم العقد 
عندهم أنه لا يجوز، وكذا الشرط الذي جرى به التعامل والعرف أجازوه بدليل العرف فسقط القياس 

هذا على أنه مخالف للأصل وإلا لما  ؛ فهم محتاجون إلى كل شرط صححوه إلى دليل الخاص فدل(1)به
:"والذي ذهب إليه أبو أن ناقش حديث جابر وحديث بريرة  احتاجوا إلى الأدلة، قال الأقطع بعد

حنيفة أولى ]يعني بطلان البيع والشرط[ لأنه يقتضي النهي، فيكون أولى من الأخبار التي اقتضت 
في البيع لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع  ، وقال: "وتحصيل المذهب أن كل شرط ش رط(2)الإباحة"

 . (3)أو المشتري أو لغيرهما فالبيع فاسد ولا خلاف بينهم في هذه الجملة"

المالكية يوافقون الإباضية والحنابلة في كون الأصل عندهم الإباحة حقيقة لا كما عبر وأما 
يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس بملائم شرط لا يجعلون كل ؛ فهم (4)بعضهم بأنهم "قريبون من الحنابلة"

 (7)على الشرط الذي يناقض مقتضى العقد.صلى الله عليه وسلم وهو يوافق حملهم حديث النبي (6)(5)صحيح؛ له
                                                           

، )بيروت: 2الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق. محمد عدنان بن ياسين درويش، ط( 1)
 379، ص4م(، ج1998ه/ 1419إحياء التراث العربي، دار 

، 1الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد البغدادي، شرح مختصر القدوري، تحقيق. محمد بن سيد بن عبد الفتاح درويش، ط (2)
 503، ص3م(، ج2023ه/ 1444)دمشق: دار المنهاج القويم، 

 .503، ص3المرجع السابق، ج (3)

 .132، ص29الفتاوى، جابن تيمية، مجموع  (4)
ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )القاهرة: دار الحديث،  (5)

 .178، ص3م(، ج2004ه/1425

بها الشرط يقول الدريني:"والواقع أن الأصل في الاشتراط وإن كان هو الحظر عندهم، لكن كثرة الاستثناءات التي نهضت  (6)
الدريني،  ."صل عندهم محدود الأثر عملا، فآل الأمر في التطبيق إلى أن يكون الأصل هو الإباحةجعلت هذا الأ الصحيح

 .431، ص2بحوث مقارنة، ج
، )دار 3أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط ،الحطاب (7)

، )مصر: المطبعة 2محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ط ،الخرشي، 373، 5جم(، 1992ه/1412الفكر، 
 .80، ص5، جه(1317لأميرية، الكبرى ا
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وهذا يظهر من كلامهم في غير موضع؛ فابن رشد حين ذكر أقسام الشرط وأصل مالك فيها   
وشروط تجوز هي  ،ي والبيع معاأقسام: شروط تبطل ه فالشروط عنده تنقسم ثلاثةمالك قال:" وأما 

وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف عسير، وقد  ... وشروط تبطل ويثبت البيع ،والبيع معا
رام ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل 

، فأنت ترى أن المفهوم من كلامه (1)"التوسط بين ذلكبصحة البيوع وهما الربا، والغرر، وإلى قلته، وإلى 
أن علة الفساد هي ما يفضي إليه الشرط من غرر أو ربا؛ وعلى هذا فالاشتراط عندهم في ذاته جائز، 

 ولعل قوله "إلى قلته وإلى التوسط بين ذلك" راجع إلى الغرر فالربا قليله وكثيره مفسد للعقد.

وشرط فهو وإن كان سببه الغرر بيع وأما نهيه عن بيع الثنيا، وعن  وقوله في موضع آخر:"
؛ فقد بين  أن السبب هو الغرر لا ذات الاشتراط، وبعض (2)"فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة

، ولعل بعضهم أ تي من كونهم يذكرونها في البيوع الفاسدة فظن أن (3)الباحثين عزا القول بالحظر إليهم
 عندهم الحظر.الأصل 

يقول الشاطبي عند ذكره لأقسام  -كما أشار بعض الباحثين- يعضد هذا ما جاء في الموافقاتو 
الشروط مع مشروطاتها:" والثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمة وهو محل 

ان من العبادات لا نظر...والقاعدة المستمرة في أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعاملات، فما ك
يكتفى بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى  (4)يكتفى بعدم المنافاة... وما كان من العاديات

 (5)ل الدليل على خلافه، والله أعلم".المعاني دون التعبد، والأصل فيها الإذن حتى يد

 

                                                           
 .178، ص3د، ج، بداية المجتهابن رشد (1)
 .174، ص3المرجع السابق، ج (2)
 .428، ص2الدريني، بحوث مقارنة، ج (3)
 .المعاملات يعني (4)
، )الخبر: دار ابن 1أبو زيد، ط الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، تحقيق وتعليق. بكر بن عبد الله (5)

 .440، ص1م(، م1997ه/1417عفان، 
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:"فاقتضى مطلقه وشرط ل الغزالي في النهي عن بيع وأما الشافعية فالأمر عندهم أوضح؛ يقو 
:" ، وكذا قول النووي(1)شروط"ستة امتناع كل شرط في البيع...يستثنى من هذا الأصل حال الإطلاق 

وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه 
؛ فقول (2)العيب أو بشرط قطع الثمر" صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة منويستثني فالأصح بطلانه 

 ." دال على أن الأصل الحظر عندهمالغزالي "يستثنى من هذا الأصل" وقول النووي "ويستثنى صور

أكثر المذاهب تضييقا  وهمولا شك أن الظاهرية أبين المذاهب إذ صرحوا صراحة بالمنع، 
  .(3)خلا سبعة شروط العقدللشروط ، فيبطلون كل شرط في 

يل المقام أنه يمتنع نسبة قول إلى الجمهور، وأن حصر القول بالحظر على الظاهرية بعيد وتحص
 .الإباحة لإظهار تكلف من تعليلهم يخلو لا بأن الأصل الإباحة عند الجمهور القائلينوأن جدا، 

                                                           
، )القاهرة: دار 1الغزالي: محمد بن محمد الطوسي، الوجيز في المذهب، تحقيق. أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، ط (1)

 73، ص3ه(، ج1417السلام، 
، )دار الفكر، 1النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، تحقيق. قوض أحمد قاسم، ط (2)

 97م(، ص2005ه/1425
وَإِن كُنتُمۡ علَىَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تَجِدُواْ كَاتبِٗا فَرِهَنٰٞ  ۞سمح ى، لقوله تعالى: اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسم "هي:  (3)

قۡبُوضَةٞ   هَا سمح  ى، لقوله تعالى:اشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسم[، و 2/283]البقرة: سجى٢٨٣مَّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

 ُۚ ى فٱَكۡتُبُوهُ سَم ٗ جَلٖ مُّ
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلِىََٰٓ أ رة وإن لم يذكر اشتراط أداء الثمن إلى الميس، و [2/282البقرة:]سجى٢٨٢ٱل

قُواْ خَيۡرٞ لَّ سمح أجلًا، لقوله تعالى:  ن تصََدَّ
َ
ِٖۚ وَأ  سجى٢٨٠ كُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إلِىَٰ مَيۡسَرَة

َّذِينَ سمحة، اشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصف، و [2/280]البقرة: هَا ٱل يُّ
َ
أ يََٰٓ

ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََ 
َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِنكُمُۡۚ ءَامَنُواْ لاَ تأَ لا اشتراط أ[، 4/29]النساء: سجى٢٩اضٖ م 

بيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري مالهما أو بعضه مسمى معينا، أو جزءا منسوبا مشاعا في جميعه، سواء كان ، و خلابة
يب أو بعده، بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت قبل الط، و مالهما مجهولا كله، أو معلوما كله، أو معلوما بعضه، مجهولا بعضه

 سعيد بن أحمد بن علي محمد ابن حزم: أبو .فيشترط المشتري الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها
 .256 ، ص12البنداري، )بيروت: دار الفكر(، ج سليمان الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق. عبد الغفار حزم بن
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 :عند الإباضية الشروط المقترنة بالعقود المالية حكم: الثانيالمطلب 

لعقود المالية على في كتب الإباضية أنهم مختلفون في الشرط إذا اقترن بار عند النظر إن ما يظه
لقائلين بالتفصيل إنما أبطلوا المجهول ؛ لأن امذهبين اثنين في ردهاأنه يمكن وأحسب ، (1) أقوالثلاثة 

الإباضية  ومن هنا يكونلجهالة الذي يؤدي إليه وليس لذات الاشتراط، شرع في الحقيقة للأنه يخالف ال
 :على قولين

 ،(2)شروط عند جمهور الإباضية الإباحةأكثرهم قال بجواز الشرط، فالأصل في ال: القول الأول
يقول العوتبي:"وكل شرط لم يرد كتاب الله بحظره، ولا أتت السنة ببطلانه، ولا اجتمعت الأمة على 

الاشتراط من حيث في جواز  (4)الحنابلةو  المالكيةووافقهم مشهور المذهب، ، وهو (3)فساده؛ فهو جائز"
 .بأن الأصل في الشروط الحظرقالوا  الذين الحنفية والشافعية والظاهريةويخالفون  الأصل

                                                           
يقول السالمي:" والشرط في البيع إذا ما وقعا*** فيه اختلاف العلماء رفعا، فبعضهم أبطله والأكثر على ثبوته وقوم حرروا، (1)

السالمي، عبدااله بن حميد، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، فجعلوا المجهول باطلا وما يعلم فهو ثابت لتعلما". 
م(، 2024ه/1445، بركاء: مكتبة خزائن الآثار، )1ط، وإبراهين بن سعيد العبري تعليق. أبو إسحاق إبراهيم أطفيش

 .468، ص2ج

 التراث وزارة: ع مان سلطنة) ،3ط الفضيلات، محمود جبر. تحقيق جعفر، لابن الجامع الإزكوي، جعفر بن محمد: جعفر ابن (2)
العوتبي الصحاري، كتاب الضياء، تحقيق. سليمان العوتبي: سلمة بن مسلم ، و 163ص ،5ج ،(م2018/ه1439 والثقافة،

، 21، جم(2015ه/1436، )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بابزيز، ط
، 77، ص3م(، ج1971ه/1390، )دار الفتح، 1، الشماخي: عامر بن محمد الشماخي، كتاب الإيضاح، ط213ص

، 8م(، ج1972ه/ 1392، )جدة: مكتبة الإرشاد، 2وسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، طأطفيش: محمد بن ي
، 10بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي، ط السالمي: عبد الله، 142ص

 .294، وجوهر النظام، ص183، ص3م(، ج2004سالمي، )السيب: مكتبة الإمام نور الدين ال
 .213، ص21العوتبي، الضياء، ج (3)
، )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، تحقيق. طه الزيني وآخرون، ط (4)

 .169، ص4ج ه(،1389م/1969
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وممن قال بهذا القول ابن بركة كما يقتضيه كلامه، فقد ناقش ووجه الأحاديث التي تقتضي المنع 
ورد خبران أحدهما ينفي  االمتعارضة قال: "وإذبوجه من قال بالجواز، ولما فرغ من توجيهاته للأحاديث 

 الفعل والآخر يوجب إثباته كان الإثبات أولى". 

ثم إن القائلين بجواز الشرط عند الإباضية على ضروب في مدى توسعهم في دخول الجهالة في 
العاقدين  مَ تامَ العقد، فبعضهم قال أن المجهول باطل منها لما يتضمنه من جهالة وغرر، وبعضهم أثبته إن تَ 

أو باع نخلا واشترط مأكلتها  (1)وإن كانت جهالته فاحشة كمن باع داره على أن يسكنها أيام حياته،
 وسيأتي في أثر الشرط على العقد، (2)إلى أن يموت

وقع في العقد فهو باطل عندهم خلا إن شرط الف ،(3)وهو قول بعضهم المنعالقول الثاني: 
 .(5)الشماخيو  ،(4)أبو إسحاق الحضرميالشروط التي جاءت النصوص بجوازها، وممن قال به 

قال الشماخي:" اعلم أن النهي الوارد عن الشارع في البيوع وجد على أربعة أوجه...أحدها: 
، وهو عين (6)رابع: الشروط في البيوع"نهي تحريم، والثاني: نهي تعبد وهو الربا، والثالث: نهي غرر، وال

 ا"إذ: رشدأخذ هذا التقسيم منه، قال ابن  -رحمه الله–تقسيم ابن رشد لها في بداية المجتهد، ولعله 
اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وجدت أربعة: أحدها: تحريم عين المبيع. 

، وي لحظ أن الشماخي (7)والثاني: الربا. والثالث: الغرر. والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين"
: " يعنيإلى أحد هذين الشروط التي تؤول"اختلف عن ابن رشد في الشروط؛ فابن رشد جعل النهي في 

                                                           
 .185، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (1)

م(، 2006ه/1427، )مسقط: مكتبة مسقط، 1منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، طالشقصي، خميس بن سعيد بن علي،  (2)
 .242، ص7ج

 .308، ص44، الكندي، بيان الشرع، ج163، ص5ابن جعفر، ج (3)

، )مسقط: مكتبة مسقط، 1الحضرمي، إبراهيم بن قيس الهمداني، مختصر الخصال، تحقيق. عبد الرحمن بن محمد، ط (4)
 .279م(، ص2011ه/1432

 .10، ص3م(، ج1971ه/1390، )دار الفتح، 1الشماخي: عامر بن محمد الشماخي، كتاب الإيضاح، ط (5)
 .10، ص3المرجع السابق، ج (6)

 .145، ص3ابن رشد، بداية المجتهد، ج (7)
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أن "، وكأنه يرى الشروط في البيوعإلى شيء آخر فقال " الفسادجع ير  لمالغرر والربا، بينما الشيخ عامر 
 لذات الاشتراط. فسادها

أجاز الشروط  -رحمه الله-هذا، وقد دل  أيضا على أن الحظر هو الأصل عند الشماخي أنه 
 -اللهرحمه –، كما أنه يكون فيه منفعة للبائع وغيره لذياالصحيحة عنده لأدلة خاصة لديه كالشرط 

جوز استثناء الرأس  ضكقوله: "وبعيعلل في فساد بعض المسائل بكون علة فسادها أنها بيع وشرط،  
... وهو عندهم كعين معلوم، والنظر عندي أنه لا يجوز -وهذا إذا أريدت للذبح–جلد في الشاة أو 

 .(1)لأنه بيع وشرط"

إلا أنهم توسعوا في الاستثناءات، فأبو  -رغم قولهم بالحظر- نعكثيراً من القائلين بالم  وي لحظ أن
فع لم منه أن رأيه منعها من حيث  الشروط مفسدة للبيع" لإسحاق مثلا صد ر كلامه بالمنع فقال: "وك

 (2)يهأحدها الشرط المعلوم"، والعلم ضابط متفق علفي سبع خصال:  فقال: "إلا ، ثم استدركالأصل
محدود  ات جعلت أصل الحظر عندههذه الاستثناءالقائلين بالإباحة فيبطلون الشرط المجهول، ف عندحتى 

 .الأثر عملا

كما يفهم من كلامه كما سيأتي في الأحاديث الواردة في هذا ابن عباس  وذهب إلى هذا القول 
 الباب.

 في العقد تعدد الشروطالفرع الثاني: 

اختلفوا في تعددها في العقد أصله، غير أنهم لقد تقدم موقف الإباضية من الاشتراط من حيث 
 :أقوالعلى  -مع اتفاقهم على النهي وأنه نهي تحريم- (3)في بيع عن شرطين صلى الله عليه وسلملنهيه 

                                                           
 .84-83، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (1)

 من هذا البحث. 35انظر ص  (2)
 .153، ص569أخرجه: الربيع، مسند الإمام الربيع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم:  (3)
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أخذوا الحديث على ظاهره، فأجازوا الشرط الواحد أما إن كان شرطان أو أكثر : القول الأول
السالمي، ، الإمام الربيعفيمنع عندهم للنهي الصريح في الحديث، وممن ذهب إلى هذا من الإباضية: 

 :(1)النظام جوهر، قال في -رحمه الله–وهو المفهوم من كلامه 

 عوإن يكن شرطان في المبي
 

 الربيعفباطل إلا عن  
 ويبطل الشرطين للتضييع  فإنه    يثبت   نفس     البيع 

 كبائع بيتاً على إنسان
 

 ويشرط السكنى مدى الزمان 
فذان شرطان حصول  

 السكنى
 

 فيه ومدة التي لا تفنى 
  

 وأشكل علىلسكنى، وشرط المدة، غير أنه جعل اشتراط السكنى مدى الدهر شرطان: شرط ا
  ، فكيف انفكا وكانا شرطان؟؛ ذلك أن السكنى لابد لها من مدة-اللهرحمه -ه مراد فهم

 :(2)وقال السالمي في شرط الخيار

 حوى من الشرطين فيه فاعلما  وبعضهم أبطله لأجل ما
 ونفسه لبائع وشار  هما حصول مدة الخيار

أن نفس اشتراط الخيار شرط على  الأبيات: "والمعنىوفي تعليق الشيخ إبراهيم العبري على هذه 
 . (3)"حدة، وكونه إلى مدة معلومة شرط آخر، فاجتمع في هذا العقد شرطان

ويدل على قوله بعدم جواز تعدد الشروط ما يعلل به بطلان العقد باجتماع شرطين فيه، يقول 
يار، والاشتراط المذكور، في جواباته: "إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع؛ لأنه شرطان في البيع، وهما الخ

 .(4)والله أعلم"
                                                           

 .294السالمي، جوهر النظام، ص (1)

 472ص ،2ج ،المرجع السابق (2)
 .472، ص2السالمي، جوهر النظام، ج (3)

م(، 2010غدة، )بدية: مكتبة الإمام السالمي، . عبد الستار أبو ةالسالمي، عبد الله بن حميد، جوابات الإمام السالمي، مراجع (4)
 .151، ص5ج
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والظاهر أن المحشي ممن يرى هذا الرأي، وهو ما يقتضيه كلامه ولذا استشكل تفسير ابن عباس 
كون هذا بيعا فيه شرطان تأمل، اللهم   بأنه بيع الرجل الغلام على أن يبيعه المشتري غلامه، قال: "وفي

الصورة  -رحمه الله–؛ ففسر (1)لبا لسلعة الآخر جعل شارطا"إلا أن يقال: لما كان كل واحد منهما طا
التي ذكرها ابن عباس بأن فيها شرطان حقيقة، أولهما اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه غلامه، 

 والعكس في الشرط الثاني.

، يقول في مسألة وذهب إلى هذا من معاصري الإباضية سماحة الخليلي كما يفهم من فتاويه
مسألة فيها مخالفات للشريعة...أنه عقد اشتمل على أكثر من  هشرط: "هذاشتملت على أكثر من 

 .(2)عن شرطين في بيع، والشرطان في البيع يؤديان إلى بطلان البيع رأسا" صلى الله عليه وسلمشرط، وقد نهى النبي 

إن كان الشرط يز عنه أنه يمنع الشرطين ويج رويووافقهم في هذا المعنى أحمد بن حنبل فيما 
 (3)واحدا.

وابن  ،(4)، وإلى هذا ذهب أبو عبيدةأن الشرطين في بيع معناه البيعتين في بيعة: القول الثاني
 .(7)والثميني، والقطب، (6)والشماخي ،(5)بركة

 واختلف أصحاب هذا الرأي في صورة البعتين في بيعة:

                                                           
أبو ستة: محمد بن عمرو بن أبي ستة، حاشية حاشية الترتيب على الجامع الصحيح، تحقيق. إبراهيم طلاي، )الجزائر: دار  (1)

 .178، ص3م(، ج1415/1995البعث، 

 .40م(، ص2020ه/1441لطيبة، ، )مسقط: الكلمة ا1الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى المعاملات، ط (2)
 .169، ص4ابن قدامة، المغني، ج (3)

 والثقافة، التراث وزارة: عمان سلطنة) ،1ط باجو، صالح بن مصطفى. تحقيق الكبرى، المدونة غانم، بن بشير الخراساني، (4)
 382ص ،2ج( م2007 /ه1428

 .19، ص1ابن بركة، الجامع، ج (5)
 .70، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (6)

 .128، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (7)
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أن تفسير : (1)في المعنى الأول الذي ذكره كابن بركة  فقال ابن عباس راوي الحديث ومن وافقه
ذلك هو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن 

وهو الأخذ –السالمي تفسير ابن عباس على مذهبه حين شرح الحديث  ، وقد وج ه(2)يتفقان عليه
كان هذا شرطان في بيع لأن البائع شرط في بيعه شيئين: أحدهما أن   افقال: "وإنم -بظاهر الحديث

 .(3)"يبيعه المشتري غلامه، والثاني أن يبيعه إياه بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه

إلى كون البيعتين في بيعة بهذه  ، (4)، والحضرميأبو سعيد بعض الإباضية ومنهم وقد ذهب
أقر ابن المنذر في شرحه لصوره البيعتين في بيعة، قال:" قال أبو  -رحمه الله–الصورة فيما يظهر؛ فإنه 

بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة  بكر:
مع مؤولي شرطين في  م، غير أني ما ذكرته(5)دينار...قال أبو سعيد: نعم هو كما قال أبو بكر في هذا"

 بذلك، وكذا جملة من الإباضية. واما صرح مفي بيع لأنه بيع ببيعتين

 

قدا بكذا وكذا، وهو أن يقول الرجل: أبيع هذا ن: (7)والشماخي ومن وافقه (6)وقال أبو عبيدة
، غير (8)ونسيئة بكذا وكذا، وقال أبو عبيدة إن رضي الرجل بإحدى الأمرين قبل أن يفارقه فلا بأس

 يكن بالصورة المذكورة بل من قبيل البيع المسمى المعلوم. أنهم برضاهم بإحدى الأمرين لم

                                                           
 .19، ص1ابن بركة، الجامع، ج (1)

 .153، ص569أخرجه: الربيع، مسند الإمام الربيع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم:  (2)
 .180، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (3)

 .508الحضرمي، الدلائل والحجج، ص (4)

، 1الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على الإشراف، تحقيق. إبراهيم بن علي بولرواح، طأبو سعيد، محمد بن سعيد  (5)
 .285، ص3)سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية(، ج

 382، ص2جالكبرى، ، المدونة الخراساني (6)
 .70، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (7)
 .382، ص2الخراساني، المدونة الكبرى، ج (8)
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 .(1)وممن ذهب إلى هذا الإمام زيد بن علي إمام الزيدية

 .(2)ني والقطب أن كلا الصورتين السابقتين هما من صور البيعتين في بيعةيوذكر الثم

له، أو يبيع : أن معنى الشرطين في بيع أن يبيع الرجل الثوب على أن يقطعه القول الثالث
أن  م، ونفى القطب كون هذه الصورة من الشرطين في بيع حين قال: "واعل(3)الطعام له على أن يحمله

الشرط إذا كان غير بيع مثل أن يقال: بعت لك هذه السلعة بكذا على أن تخدم لي كذا، لم يكن من 
 .(4)بيع وشرط والله أعلم" شرطين في بيعة، ولا من بيعتين في بيعة، ولا من صفقتين في صفقة، بل من

: أن معنى الشرطين أن يبيع الرجل السلعة بدراهم على أن يأخذ المشتري بها دنانير القول الرابع
 .(6)، وأبو حسن البسيوي(5)أو يأخذ منه بها بصرف يتفقان عليه، وهي المعنى الآخر الذي ذكره ابن بركة

القائلين شرطا والشرط شرط آخر، فالعقد بذاته : وهو أن بعضهم عدوا خامسهناك قول و 
قال أبو سعيد في ، فاجتمعا شرطان في بيعل هذا النهي كل شرط اقترن بالعقد بهذا القول يمنعون لأج

)نهى عن كل شرطان في بيع(؛ : صلى الله عليه وسلمالعتق: "وحجة من يقول البيع باطل قول النبي بيع العبد بشرط 
معاني ، ولمزيد إيضاح أذكر ما أورده الطحاوي في شرح (7)فهذا فيه شرطان: شرط البيع وشرط العتق"

                                                           
 .241، ص3الصنعاني، الحسين بن أحمد السياغي، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، )بيروت: دار أجيال(، ج (1)

 وما بعدها. 128، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (2)
 .312، ص44، )سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة(، ج1الكندي، محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع، ط (3)

 .137، 8أطفيش، شرح النيل، ج (4)
 .330، ص2ابن بركة، الجامع، ج (5)

البسيوي: أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، تحقيق. سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر  (6)
 1790، ص3بابزبز، م

 ،1ط بولرواح، علي بن إبراهيم. تحقيق الإشراف، على الكدمي سعيد أبي زيادات الكدمي، سعيد بن محمد سعيد، أبو (7)
 .443ص ،3ج ،(الدينية والشؤون الأوقاف وزارة: عمان سلطنة)
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 هذا فكان ، آخر شرط فيه شرط فإذا ، شرط نفسه في فالبيع: "قالوا: في شرح هذا الحديث الآثار
 .(1)"الحديث هذا في المذكوران ، عندهم عنهما المنهي الشرطان هو فهذا ، بيع في شرطين

فروعهم من يبطل العقد مع اقترانه بشرط واحد وتعليله أن هذا من الشرطين  بعض ولذا تجد في
 في بيع. 

 

 ومناقشتها: الإباضية استدلالات: الثالثالمطلب 

، وهي: صلى الله عليه وسلمأصل اختلاف الإباضية في حكم الشروط ثلاثة أحاديث وردت عن النبي المبلغ 
 ، وسيأتي دليل كل فريق.الداريحديث بعير جابر بن عبد الله، وحديث بريرة، وحديث تميم 

  أدلة المجوزين :الأولالفرع 

من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط  صلى الله عليه وسلماشترى رسول الله "عن ابن عباس قال:  الدليل الأول:
 صلى الله عليه وسلمالبيع والشرط. قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي  صلى الله عليه وسلمجابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي 

 .(2)"عقدة البيع، والله أعلم يكن في ذلك لأن الشرط لم

 .(3)أثبت البيع والشرط، فدل على جواز الاشتراط في العقد صلى الله عليه وسلموجه الدلالة أن النبي 

، (4)البيع وأنه كان على وجه العارية لم يكن في نفس عقدةيحتمل أنه أنه  الحديث المانعونووجه 
جاءت  ونوقشوا أن أكثر الرواياتإنما كانت على سبيل الإعارة،  صلى الله عليه وسلمواستدلوا بروايات ذكرت أنه النبي 

                                                           
، )عالم 1، طالحق جاد سيد محمدو  النجار زهري محمد، شرح معاني الآثار، تحقيق. سلامة بن محمد بن الطحاوي، أحمد (1)

 .47، ص4م(، ج1994ه/1414الكتب، 
 (.579الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم )أخرجه الربيع،  (2)

 .182، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (3)
 .330، ص2، وج20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (4)
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أكثر وأصح  الاشتراط ، قال البخاري:"فلا يصار إلى غيرها من الروايات المرجوحة بلفظ الاشتراط
 .(2)، أي أكثر طرقا وأصح مخرجا(1)"عندي، قاله أبو عبد الله

 .(3)بأنها إباحة لا تنافى الاشتراط صلى الله عليه وسلمويرى الإمام السالمي أن الروايات التي بينت أن فعله 

ا للبائع إلا أن يشترطها من باع نخلا قد أبرت فثمرته:"صلى الله عليه وسلمعن النبي  الدليل الثاني:
 .(4)المبتاع"

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الشارع جعل الاشتراط معتبرا وملزما، وظاهره يقتضي جواز 
 .(5)الاشتراط في العقود

لا شرطا أحل حراما أو حرم على شروطهم إ المسلمون" :صلى الله عليه وسلمعن الرسول  :الثالثالدليل 
مسلم  ل، وفي الأثر عن شريح: "لكعدا المحرم منها ، والحديث صريح في إباحة عموم الشروط(6)حلالا"
 .(7)شرطه"

                                                           
 .968، ص2جالبخاري، صحيح البخاري،  (1)
 .390، ص5ابن حجر، فتح الباري، ج (2)

 .183، ص3جالسالمي، شرح الجامع الصحيح،  (3)
، مالك، مالك بن أنس، موطأ (572أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم ) (4)

، )أبو 1(، ط2287مالك، تحقيق. محمد مصطفى الأعظمي، كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، رقم )
، البخاري، صحيح البخاري، 892، ص4م(، ج2004ه/1425، للأعمال الخيريةمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان : ظبي

 .787، ص2(، ح2090كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت، رقم )
 .100. وانظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص192، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (5)

، باب ما صلى الله عليه وسلم. بشار عواد معروف، أبواب الأحكام عن رسول الله أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق (6)
، 27، ص3م(، ج1996، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1(، ط1352في الصلح بين الناس، رقم )صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي 

 .90، ص4(، ج5849والطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الهبة والصدقة، باب العمري، رقم )
 حسن صحيح".حديث  اقال الترمذي: "هذ

 546، ص4(، ج23014كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع داره ويشترط سكناها، رقم )ابن أبي شيبة، المصنف،   (7)
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 .(1)الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما"" :صلى الله عليه وسلمعن النبي  :الرابعالدليل 

 

 ينالفرع الأول: أدلة المانع

...والثانية: أنها جاءت س نَنٍ  برَيِرَةَ ثلاثكانت بريرة في "عن عائشة قالت:  الدليل الأول:
ني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك به فيكون ولاءك لي، يإلي فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعين

أبطل الشرط وأثبت  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أن النبي  (2)،"فقال: )الولاء لمن أعتق( صلى الله عليه وسلمفسمع رسول الله 
 البيع، فدل على أن الشرط في العقود باطل.

؛ لأنه اشتراط ما لا (3)ورد هذا الاستدلال بأن الشرط الذي ورد في الخبر كان غير جائز
، (4)كالنسب لقوله "الولاء لحمة كلحمة النسب" صلى الله عليه وسلميجوز تملكه وهو الولاء الذي جعله النبي 

، فليس فيه دليل لمن أبطل الشرط مطلقا؛ لأن الشرط في صلى الله عليه وسلموالنسب لا يجوز تملكه فلذلك أبطله 
 .(5)ء لا يباع كما أن النسب لا يباعالولا ذلكالخبر أحل حراما؛ 

 ،(6)في الولاء "لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب"صلى الله عليه وسلم بقوله  كذلك  الرديمكن  وأحسب أنه
صرح بعدم جواز بيعه، والشرط له قسط من  صلى الله عليه وسلمبه؛ ذلك أن النبي  ولعل هذا الحديث أجدر بالرد

 الثمن.

                                                           
، كتاب الأحكام، باب الصلح، رقم محمد فؤاد عبد الباقي أخرجه ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق. (1)

أبواب الأحكام عن رسول الله ، والترمذي، سنن الترمذي، 788، ص2(، جالكتب العربيةدار إحياء (، )مصر: 2353)
 .27، ص3ج(، 1352في الصلح بين الناس، رقم ) صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حديث حسن صحيح". اقال الترمذي: "هذ
 (.580أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم ) (2)

 143، ص8، أطفيش، شرح النيل، ج20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (3)
 (678أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في المواريث، رقم ) (4)
 143، ص8، أطفيش، شرح النيل، ج20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (5)

 (688والأموال، باب في العتق، رقم )أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الأيمان  (6)
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يشترطون شروطا، أقوام بال ما  خطب الناس فقال:" صلى الله عليه وسلمعن عائشة أن النبي  الدليل الثاني:
، ووجه (1)"ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة

 بإجازته. يرد نص خاصنهي فيه صريح عن كل شرط لم الدلالة أن ال

 إنما جاء صلى الله عليه وسلمويقرب هذا المعنى أن نهيه  ،(3()2)قصود لم يكن جوازها في كتاب اللهوأو ل بأن الم
أتتها بريرة تسألها في  عن عائشة قالت:شترط فيه شرط يحل حراما، فعقب خبر بريرة الذي ا

. "، فإن الولاء لمن أعتقا فأعتقيهاابتاعيه"ذكرته ذلك، فقال:  صلى الله عليه وسلمفلما جاء رسول الله ...كتابتها
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من أقوام بال ما "فقال:  على المنبر صلى الله عليه وسلمفصعد رسول الله 

 .(4)"اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة

وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل ": قال ابن عباس عن :الثالثالدليل 
البيع والشرط؛ لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل  صلى الله عليه وسلمالنبي 

واختلف فيما جاء في الرواية من تعليل فرجح السالمي أنه من كلام ابن عباس ، (5)"مدة السكنى
 .(6)وهو الظاهر، وقيل هو من الراوي بعده

                                                           
، كتاب الشروط، باب ما لا يحل من مصطفى ديب البغا أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق. (1)

 .981، ص3م(، ج1993ه/1414، )دمشق: دار ابن كثير، 5(، ط2584الشروط التي تخالف كتاب الله، رقم )

 .142ص، 8أطفيش، شرح النيل، ج (2)

قال ابن عبد البر:" فمعناه: كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في كتابه أو سنة وهو تأويل قال به كثير من شراح الحديث،  (3)
ابن عبدالبر: أبو عمر بن عبدالبر النمري، ". ، لأن الله قد قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة من كتابه صلى الله عليه وسلمرسوله 

، )لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 1لمعاني والأسانيد، تحقيق. بشار عواد معروف، وآخرون، طالتمهيد لما في الموطأ من ا
 .154، ص14م(، ج2017ه/1439لإسلامي، ا

 تقدم تخريجه (4)
الداري باع داره  أن تميما (، ، بلفظ580أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب بيع الخيار وبيع الشرط، رقم ) (5)

، غير أن الأثر عند ابن أبي «إنما مثلي مثل أم موسى، رد عليها ابنها، وأعطيت أجر رضاعها»واشترط سكناها حياته، وقال: 
 فلا استدلال به.صلى الله عليه وسلم شيبة لم يذكر فيه قضاء النبي 

 .184، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (6)
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أبطل البيع لما اقترن به الشرط؛ فدل على أن الشروط إذا اقترنت  صلى الله عليه وسلمجه الدلالة أن النبي وو 
 بالعقود أبطلتها.

ونوقشوا أنه لا يسلم بأن النقض كان لأجل دخول الشرط في العقد، وإنما كان ذلك 
 .(1)بالاشتراطفلا بأس  -وهي الجهالة–للجهالة التي طرأت على العقد إثر الشرط، فإذا زالت العلة 

قال ابن بركة:" واختلفت ، (2)ورد المانعون على هذا بأن المدة كانت معلومة وهي سنة
ط سكنه : اشتر الرواية في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواة: إنه اشترط سكنى سنة وقال بعضٌ 

ولعلهم بركة، نقلها ابن  أينالرواية التي ذكرت مدة سنة، ولا من على  اطلع ولم، (3)أيام حياته"
في مسند الربيع الذي روى الحديث، وتبعه على  تلقوها من شيوخهم شفهيا، وهي غير موجودة

يظهر منها أن المدة كانت غير إن كلام راوي الحديث  ،(4)فقهاء الإباضيةمن كر هذه المدة عدد ذ 
 مجهولة.

اره واشترط الداري باع د أن تميماكما يعضد هذا ما رواه ابن أبي شبية في المصنف، فقد روى   
، غير أن (5)"عليها ابنها، وأعطيت أجر رضاعها إنما مثلي مثل أم موسى، رد"سكناها حياته، وقال: 

 .في المسألة فلا استدلال به صلى الله عليه وسلمالأثر عند ابن أبي شيبة لم يذكر فيه قضاء النبي 

                                                           
 .144، ص8شرح النيل، جوأطفيش ، 20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (1)
 .144، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (2)

 .329، ص2، وج20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (3)
، )سلطنة عمان: 1، الدلائل والحجج، تحقيق. عمر أحمد بازين وأحمد حمو كروم، طانظر: الحضرمي، إبراهيم بن عبد الله (4)

، 3، والشماخي، الإيضاح، ج211، ص21، الضياء، ج، والعوتبي524م(، 2011ه/1433وزارة التراث والثقافة، 
، وأطفيش، شرح النيل، 183، ص3، والسالمي، شرح الجامع، ج75، ص3، أبوستة، حاشيته على الإيضاح، ج76ص
 .144، ص8ج

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق. كمال يوسف الحوت، كتاب البيوع والأقضية، في  (5)
، 4م(، ج1989ه/140نورة: مكتبة العلوم والحكم، ، )المدينة الم1(، ط23012الرجل يبيع داره ويشترط سكناها، رقم )

 546ص
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 .(1)عن شرطين في بيع صلى الله عليه وسلمنهى النبي الرابع:  الدليل    

شرطين في بيع، فلا يصح  البيع بنفسه شرط فإذا أضيف إليه شرط آخر صارووجه الدلالة أن 
وأجيب بما تقدم من كون صورة المقصودة في الحديث هي البيعتين في بيعة أو الصفقتين ، (2)الاشتراط
 .(3)في صفقة

 (4)عن بيع وشرط. صلى الله عليه وسلمنهى النبي  :الخامسالدليل 

ما بال أقوام يشترطون بالشرط المحرم، كقوله :"كن تأويله ، ويم(5)وأجيب أن في إسناده ضعف
 .(6) أي لم يكن جوازها فيه كتاب الله"شروطا ليست في  

هي عن بيع وشرط ففي إسناده حديث الن ا: "وأمأشار ابن حجر إلى ضعف إسناده فقال
وقال ، (9)، وأحمد لا يرى ثبوت هذا الحديث(8)حديث غريب بأنهالنووي  وحكم عليه، (7)مقال"

وذكره ابن خراط في الأحكام ، (10)"هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين تيمية:" ابن
ولم يقل بعده شيئا، وكأنه تبرأ من  فقال:" وبين  ابن قطان العلة في بيان الوهم (11)ولم يعلق عليه،

                                                           
 حث. من هذا الب 23 تقدم تخريجه، انظر ص (1)
 .152، ص24الكندي، المصنف، ج (2)
 من هذا البحث. 23انظر ص  (3)

، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو بن عوض الله بن محمد طارق أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق.  (4)
 ،335، ص4م(، ج1995ه/1415(، )القاهرة: دار الحرمين، 4361)رقم 

 .142، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (5)

 .142، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (6)

، 1ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط (7)
 .386، ص5م(، ج1997ه/1418)الرياض: دار السلام، 

 367، ص9ه(، ج1347يحيى بن شرف الدمشقي، المجموع شرح المهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية،  ،لنوويا (8)

 .169، 4ابن قدامة، المغني، ج (9)

 .63، ص18جابن تيمية، مجموع الفتاوى،  (10)

، تحقيق. حمدي السلفي - صلى الله عليه وسلم -عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، الأحكام الوسطى من حديث النبي  ،( ابن خراط11)
 277، ص3م، ج1997ه/1416وصبحي السامرائي، المملكة العربية السعودية: دار الرشد، 
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 ، وليست هذه علة السند الوحيدة،(1)"عهدته بذكر إسناده. وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث
ترجم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ترجمة ، و (2)متروكبن أيوب القربي  فشيخ الطبراني عبد الله

 . (4)(3)ولم اطلع على من ترجم له غيره لا ترفع الجهالة عنه

وأخذ به بعضهم  ،عند الإباضية، فضلا عن مناقشته وتأويله اير كث  ولم أجد لهذا الحديث ذكرا
 في معرض نقاش المانعين ذكروه بعض متأخريهم، و (6)والشماخي و (5)الحضرميكأبي إسحاق 

  .(8)، والسالمي(7)كالقطب أطفيش

رغم ذكره لحديث النهي عن بيع  -رحمه الله–ومن الجدير بالذكر أن أبا إسحاق الحضرمي 
قال: "روي عن النبي  صلى الله عليه وسلموشرط إلا أنه حين جاء إلى حصر المناهي التي وردت عن الرسول الأكرم 

 ، وما أورد النهي عن البيع وشرط من ضمنها. (9)أنه نهى عن اثنين وعشرين خصلة" صلى الله عليه وسلم

أظهر وأقوى ممن منع؛ الإباضية بتجويزهم للاشتراط  جمهوروبذا فإن الظاهر بأن حجة 
 ، وسلامة أدلتهم من القادح.ومناقشتهم للاستدلالات المانعين وذلك لما تقدم من أدلتهم

                                                           
، الرياض: دار طيبة، 1ابن القطان، علي بن محمد، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق. الحسين آيت سعي، ط (1)

 527، ص3م، ج1997ه/1418
ر بن أحمد بن مهدي، سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقيق. موفق بن عبد الله بن عبد الدارقطني، علي بن عم (2)

بن علي، الضعفاء والمتروكون،  ن، ابن الجوزي، عبد الرحم122م، ص1984ه/1404، الرياض: دار المعارف، 1القادر، ط
 .115ص، 2ه(، ج1046بيروت: دار الكتب العلمية، )، 1تحقيق. عبد الله القاضي، ط

، تحقيق. تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاالخطيب، أحمد بن علي بن ثابت،  (3)
 .65، ص11م(، ج2002ه/1422، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1بشار عواد معروف، ط

ابن حجر،  "ولم يزد على ذلك.292ل ابن قانع: مات في سنة وقال ابن حجر في لسان الميزان:" قال الدارقطني: متروك. وقا (4)
 .440، ص4م(، ج2002، )دار البشائر، 1أحمد بن علي، لسان المزان، تحقيق. عبدالفتاح أبو غدة، ط

 .278الحضرمي، مختصر الخصال، ص (5)

 .54، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (6)
 .144، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (7)

 .183، ص3الجامع الصحيح، جالسالمي، شرح  (8)
 .280الحضرمي، مختصر الخصال، ص (9)
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 شروط المقترنة بالعقود المالية وأثر اقترانها: ضوابط الالثانيالمبحث 
في الشروط الصحيحة والفاسدة تبعا  -المجوزين منهم والمانعين- الإباضية فقهاءاختلف 

لاختلافهم في ضوابط الشروط الصحيحة؛ إذ لم يرد عن الشارع الحكيم معيار واضح وضابط محدد 
ن عموم النصوص والقواعد الشريعة للشرط الصحيح من الفاسد، بل استنبطوا هذه الضوابط م

 ومقاصدها.

 عند الإباضية ضوابط الشروط المقترنة بالعقود الماليةالمطلب الأول: 

بط الشروط المقترنة عند الإباضية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو ضواهناك جملة من 
شرط يبطل به حق واحد من قبل الله تعالى؛ فإنه  لويمكن تلخيصها بقول العوتبي:"وكمختلف فيه، 

، فكل الضوابط إنما جاءت لتطبيق قواعد الشريعة وتلافي مخالفتها، ومخالفة شيء منها (1)يبطل"
 إبطال لحق المولى جل شأنه.

 المتفق عليها الضوابطالفرع الأول: 

بيان الشرع: وهو ضابط متفق عليه، جاء في  الجهالة، خلو الشرط منالضابط الأول: -
قول من يقول: إن المسلمين على شروطهم، هل تثبت الشروط المجهولة إذا لم تكن فاسدة؟  ى"فعل

 . (2)إنما ذلك في الشروط المعروفة"لا أعلم ذلك في قول أصحابنا، و قال: 

العلم المجزئ والجهالة  ر الفقهاء تتباين في مقدارنظا أن أوالعلم وإن كان ضابطا متفقا عليه إلا
المبطلة، فترى أن المحقق الخليلي في مسألة تأدية شيء معلوم للبائع سنويا دون تحديد أمد للسنوات 

، وفي (3)"فهو جائز، وإن كان تدخله الجهالةاشترط البائع أن له كل سنة هذا التمر  نيقول فيها: "إ
عند العقدة أن يؤدي إليه في كل سنة عشرة شرط عليه  نالكندي: "فإ محمد بن إبراهيم مثلها يقول

                                                           
 .213، ص21العوتبي، الضياء، ج (1)

 .151، ص24، وانظر: الكندي، المصنف، ج308، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (2)

 .120، ص4الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، ج (3)
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 ونقضه من طريق الجهالة،دراهم، ولم يحدد له السنين كم هي؟ قال: معي: أن هذا الشرط مجهول 
 .(1)وليس من طريق الباطل"

تراط الولاء كما فلا يصح اشتراط حرام نحو اش، (2)الشرط حلالاً  أن يكونالضابط الثاني: -
، ولذا منعوا اشتراط الرهن في السلم لأنه ربا الربا أو ما يؤدي إليه اشتراطتقدم لحرمة ذلك، وك

 .(3)عندهم

 الفرع الثاني: الضوابط المختلف فيها:

كمنعه من التصرف في ماله، أو بيعه للدار ،  مقتضى العقد معارضة عدم: الأولالضابط -
 .(4)على ألا يسكنها، والعبد على ألا يستخدمه

وممن لم ير عدم معارضة مقتضى العقد ضابطا للشرط الصحيح أبو المؤرج فيما يظهر؛ إذ 
وهذا معارضة ، (6)قال: "فليتم له ما شرط"و  ،(5)أجاز بيع الجارية بشرط عدم بيعها والتصرف بها

 صريحة لمقتضى العقد، ويمكن أن يقال أن أبو المؤرج لا يرى ذلك معارضة لمقتضى العقد.

ط تلزم سواء كان و ، ويرى القطب أن الشر في الشرط حال العقد أن يكون: ثانيالالضابط -
، وبعضهم يقول أن العقد على ما أسس فالشرط قبل العقد (7)عند العقد أو سابقا له أو متخلفا عنه

 .(8)وما بعده لا اعتبار له كالشرط حال العقد

                                                           
 .308، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (1)
 .78، ص3الإيضاح، جالشماخي،  (2)

 .385، ص3المرجع السابق، ج (3)

 .181، ص3أبو ستة، حاشية الترتيب، ج (4)

 .402، ص2، المدونة الكبرى، جالخراساني (5)

 .402، ص2المرجع السابق، ج (6)
 .142، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (7)
 .306، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (8)
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وذهب إلى هذا العلامة ابن بركة، ، كون الشرط له قسط من الثمن: أن يالثالثالضابط -
البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن  نوأبو إسحاق والسالمي وذكره العوتبي، قال ابن بركة: "لأ

، وصرح أبو إسحاق في كونه ضابطا للشرط (2)، وأورد العوتبي مثل هذا في الضياء(1)معلوم جاز البيع"
في سبع خصال...السادس: أن يكون الشرط يصح  الشروط مفسدة للبيع إلا لالصحيح إذ قال:"وك
 :(4)وتبعه السالمي في نظمه لمختصر الخصال، (3)له قسط من الثمن"

والشرط في صحة هذا 
 الشرط

 

 هو كونه ذا ثمن بقسط 
 وكونه ليس بمجهول فما 

 
 قد كان مجهولا يرد فاعلما 

  

في الشرط أن يكون غير  طل عن هذه الأبيات: "يشتر قال سماحة الشيخ الخليلي حين سئ
 .(5)مجهول، كذلك يشترط فيه أن يكون مما يزيد في قيمة المبيع"

يرى جواز  -رحمه الله-ضابطا للشرط الصحيح عنده، فإنه اه وأحسب أن الشماخي ير 
، لكنه منع أن يشترط على المشتري أن يعمل له عملا وعلل (6)الشرط الذي هو من منفعة البائع

إن اشترط المشتري بعض الثمن فهو  ا، ثم قال: "وأم(7)ط من جهة الجهل بالثمنعدم جواز هذا الشر 
 شرط المشتري ثمنا للشرط يزداد به.ذلك حين  -رحمه الله–؛ فأجاز (8)جائز"

                                                           
 .20، ص1ابن بركة، الجامع، ج (1)

، وأن له قسطا مكان الشرط معلوما وله قسط من الثمن يضبط؛ فذلك ثابت" فذكر ضابطين لصحة الشرط: العل  اقال: "فإذ (2)
 .211، ص21العوتبي، الضياء، جمن الثمن. 

 .280-279الحضرمي، مختصر الخصال، ص (3)

 .139السالمي، مدارج الكمال، ص (4)

 .101الخليلي، فتاوى المعاملات، ص (5)
 .78، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (6)

 .79، ص3المرجع السابق، ج (7)

 .80، ص3المرجع السابق، ج (8)
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إذ ؛ المعاوضات المالية أن هذا الضابط جاء لتحقيق التوازن في عقود -والله أعلم– وأحسب
بطبيعة حال إلى زيادة في العوض، وهذا معلوم مشاهد  اجفاحتالشرط زيادة في التزامات العقد 

بالحال؛ إذ كلا العاقدين يهدفان إلى تحقيق المساواة في البدلين، وزيادة الالتزامات دون زيادة في 
 العوض تعني أن هذا التوازن اختل.

وهذا ضابط قال به من أخذ النهي عن شرطين في ، الشروط ألا تتعدد: الرابعالضابط -
 .(1)، كالسالمييمنعون تعدد الشروط فيه، إذ على ظاهرهبيع 

عن  صلى الله عليه وسلملنهي الصريح عنه ا، كألا يشترط ما أبطلت النصوص اشتراطه: الخامسالضابط -
 ، وبيعتين في بيع.(3()2)بيع وسلف

                                                           
 من هذا البحث. 23انظر ص  (1)
(، ومالك، الموطأ، رقم 573أخرجه بهذا اللفظ: الربيع، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم ) (2)

 (.10922(، والبيهقي، سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع وسلف، رقم )2424)
 
المنع من ذلك وتلقى الأمة له بالقبول والعمل به يدل على :" لا نعلم له إسنادا صحيحا... وأجمع الفقهاء على الباجي قال (3)

)الباجي، سليمان بن خلف بن سعد، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق. محمد عبد  حة معناه، وذلك يقوم مقام السند"ص
صحيح؛ ذلك  الإباضية وهو عند (،.374، ص6م، ج1999ه/1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1القادر عطا، ط

وهي بحكم الاتصال،  صحيحةوبلاغاته ن طريق أبو عبيدة عن جابر بن زيد، فهو وإن روي مرسلا، إلا أن مراسل جابر أنه م
 .(18، ص1)السالمي، شرح الجامع الصحيح، جقال السالمي:"وبلاغه رضي الله عنه في حكم الاتصال وكذا مراسيله"
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العلماء في الصورة التي نهينا عنها  واختلف ،(2)السلف هنا: هو القرضف (1)فأما البيع والسلف
 :(3)على عدة صور

ذا التفسير من راوي الحديث في أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري منه، وهففسر على 
 (5)ولعله  كان أبا عبيدة. (4)، فيمكن أن يكون تفسير جابر أو أبو عبيدة أو الربيع،الربيع سندم

، تسلفني كذا وكذا تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن :وقيل
ويشترط أن يقرضه  ، فقالوا وقيل "أي لا يجوز أن يبيع بيعاوهو ما فسره ابن بركة وأورد العوتبي في الضياء

 .(6)على ثمنه قرضا"

                                                           
المالكية جعلوا من ضوابط الشرط الصحيح عندهم هذا  نأ (431، ص2الدريني، بحوث مقارنة، ج)ذكر الدكتور الدريني ( 1)

غير أن كلامهم يقتضي جعل ضابطهم ألا يجتمع كل عقدين يتضادان  ،-أعني ألا يكون الشرط سلفا–الضابط الأخير 
ابن ، هو أصل من أصول المالكية كما قال وضعا؛ً فإنهم منعوا كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان من حديث بيع وسلف

 295، ص3العربي. انظر: ابن العربي، القبس، م
، )دمشق: المكتب الإسلامي/ 2تحقيق. شعيب الأرنؤوط، ط شرح السنة،حسين بن مسعود البغوي، البغوي،  (2)

 .145، ص8ج م(1983ه/1403
الصورة المعنية  إنها ليستهذه الصورة حتى إن قيل عليه بيعا يزداد عليه، و  فسره أحمد بن حنبل على أن يقرضه قرضا ثم يبايعه (3)

 .336، ص6ابن قدامة، المغني، ج، 145، ص8البغوي، شرح السنة، ج غير أنها من قبيل القرض الذي جر منفعة.
، 3ج م(2004، )السيب: مكتبة الإمام نور الدين السالمي، 10ط ،الصحيح شرح الجامععبد الله بن حميد، السالمي،  (4)

 .170ص
 .382، ص2الخراساني، لمدونة الكبرى، ج (5)
تحقيق. عيسى يحيى الباروني، )سلطنة عمان: وزارة التراث الجامع،  عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي، كتاب ابن بركة، (6)

الصحاري، كتاب الضياء، تحقيق. سليمان  العوتبي: سلمة بن مسلم العوتبي، 330، ص2جم(، 2007ه، 1428والثقافة، 
، 21م(، ج2015ه/1436، )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بابزيز، ط

 .188ص
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؛ وهذا مستغرب (1)رجل على أن يقترض منه فذلك ثابت من باع شيئا منالعوتبي أن وأورد  
يبيع بيعا ويشترط  قال لا يجوز أنذلك أنه حين أورد حديث النهي عن بيع وسلف  -رحمه الله–منه 

  ، ولعله نقل عن غيره كحال كثير من المسائل في الضياء.(2)على ثمنه قرضا

 عند الإباضية المطلب الثاني: أثر اقتران الشروط بالعقود المالية

والمقصود بالأثر: الحكم الذي يترتب على صحة الشرط المقترن وفساده على العقد، فأما 
أما إن كان فاسدا فما أثر فساده على و يثبت ولا خلاف على لزوم الالتزام به، الشرط الصحيح ف

 فيما يظهر أن الإباضية في ذلك على العقد، أيبطل العقد والشرط كلاهما أم يكتفى بإسقاط الشرط؟
 أقوال:ثلاثة 

الشرط عضهم أبطل كل عقد اقترن به فبإبطال العقد بالشرط الباطل مطلقا،  الأول: القول
، قال أبو إسحاق:" ومن وافقهمن كلامه فيما يظهر  وهذا رأي الإمام الحضرمي (3)،الفاسد عنده

فالبيع عليه ور حين قسم البيوع:" ومنها: بيع محظ ، وقال(4)"مفسدة للبيعوكل الشروط 
تعليل بطلان ، كن تعليل بعض الإباضية لفساد العقد، وهو ما يفهم م(5)...نحو بيع وشرط"فاسد
 .(6)، أو لأنه شرط في بيع، أو لأن الشرط في عقدة البيعلأجل موضع الشرط العقد

في نظمه لمختصر الخصال لم يتبع الحضرمي في هذا القول،  -رحمه الله–غير أن الإمام السالمي 
 .(7)بطل للعقد وغير المبطل لهاسد المبل فرق بين الشرط الف

                                                           
 .213، ص21العوتبي، الضياء، ج (1)
 .188، ص21المرجع السابق، ج (2)
 .307، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (3)
 .279الحضرمي، مختصر الخصال، ص (4)
 278المرجع السابق، ص (5)

 وما بعدها. 112، ص55، والسعدي، قاموس الشريعة، ج147، ص24انظر: الكندي، المصنف، ج (6)

 .139السالمي، مدارج الكمال، ص (7)
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في خبر تميم الداري  -رضي الله عنه–نه فإ؛ -رضي الله عنه–ابن عباس  الرأي وممن قال بهذا
وقوله في خبر بعير جابر بن ، (1)الشرط كان في عقدة البيع" نللعقد بقوله: "لأ صلى الله عليه وسلمعلل إبطال النبي 

 فع لم أنه يرى بطلان العقد إذا اقترن بشرط. (2)الشرط لم يكن في عقدة البيع" نالله: "لأعبد 

لعقد، فالقائلون بهذا القول يرون أن الشروط : إسقاط الشرط الباطل دون االقول الثاني
 .(3)الباطلة تسقط ويبقى العقد ثابتا

الإباضية يفرقون بين الشرط المجهول وعموم الشروط الباطلة، وأصحاب هذين القولين من 
شرط مجهول ونقضه من طريق الجهالة ليس من  اجاء في بيان الشرع في مسألة دخلتها الجهالة: "هذ

 .يبطل شرط الخراج إذ هو باطل أم هو من طريق الجهالة؟ .. اوقال في أخرى: "إنم طريق الباطل"،
، (4)فعلى قول من يقول أن المسلمين على شروطهم، هل تثبت الشروط المجهولة إذا لم تكن فاسدة"

 فكلامهم مشعر على أنهم يفرقون بين عموم الشروط الباطلة وبين شرط المؤدي للجهالة.

كما أنهم يكسبون الشرط المجهول مزية في أثره دون سائر الشروط الباطلة؛ إذ يعدونه بيعا 
فيوقف؛ فإن تتاما العقد يثبت العقد مع ما فيه من الجهالة وكمن  -(5)كما عبر الشقصي-ضعيفا 

 .(6)باع بيته بشرط سكناها حياته قال بعضهم إن تتاموه تم وإن نقضوه انتقض

كون المتتاممة للعاقدين مدة حياتهما، قال فمن باع نخلا واشترط أكلها وأشار الشقصي إلى  
إذا –أثبته المشتري في حياته حتى مات، ولم يطلب وارثه من بعده النقض، فأحب  نإلى موته: "وإ

 ، وهذا مبالغة في اعتبار الرضائية بين العاقدين.(7)ألا يكون لوارثهما النقض" -مات البائع أو المشتري

                                                           
 ص من هذا البحث. ،تقدم تخريجه (1)
 ص من هذا البحث تقدم تخريجه، (2)
 .307، ص44ج الكندي، بيان الشرع، (3)

 .308، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (4)
 .242، ص7الشقصي، منهج الطالبين، ج (5)

 .185، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج (6)

 .242، ص7الشقصي، ج (7)
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ط المجهول من الشروط التي أبطلت لأجل ر إلى ذهب الباحث أنهم عدوا الشر يتبادوالذي 
حق المتعاقدين، بخلاف بقية الشروط فإنها تسقط حقوقا لله، ولما رضي المتعاقدان بالشرط المجهول 

 وأتماه فلا حاجة لنقض الشرط، يقول العوتبي:"والبيع الذي لا يجوز فيه إلا الرد فيما كان فبه حق لله
تعالى؛ فلا يجوز فيه المتاممة...وأما ما كان فيه من حق المخلوق فهو الذي إذا تم  له تم ، وإذا نقضه 

 .(1)انتقض"

اشترط البائع أن  ن، والمحقق الخليلي، قال الخليلي: "إ(2)وممن ذهب إلى هذا أبو بكر الكندي
 .(3)"تم وإن انتقضوه نقض فهو جائز، وإن كان تدخله الجهالة فإن تتاموهله كل سنة هذا التمر 

إبطال الشرط المجهول مباشرة دون النظر وذهب بعضهم كمحمد بن إبراهيم الكندي إلى 
 للمتاممة.

الذي باطل الشرط ال، و العقدطل الشروط الشروط الباطلة التي تببين  التفريق: القول الثالث
 ، وتفصيل ذلك:(5)والقطب ومن تابعه فيه كالثميني (4)يسقط دون العقد، وهو قول الشماخي

 نوعان:، وهو أولا: شرط يبطل ويثبت العقد

  (6)، نحو اشتراط الولاء عند بيع العبد أو الأمة.حرام لا يحل تملكه-1 

مناقضة مقتضى العقد، نحو اشتراط البائع على المشتري ألا يتصرف فيه ببيع أو هبة ونحو -2
 ذلك.

                                                           
 .297، ص21العوتبي، الضياء، ج (1)
 .149ص ،24ج المصنف، الكندي، (2)
 .120، ص4، أجوبة المحقق الخليلي، جالخليلي (3)

 .78، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (4)
 .148-143، ص8أطفيش، شرح النيل، ج (5)
 .193، ص3السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج، 78، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (6)
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أنها اشترت بريرة لتعتقها فاشترط  -رضي الله عنها–والدليل على ذلك: ما روي عن عائشة 
كل الشروط التي تحرم حلالا   الشماخي ، فقاس(1)البيع وأبطل الشرط صلى الله عليه وسلمالبائع ولاءها فأجاز النبي 

 أو تحلل حراما أو تناقض العقد على هذا الخبر.

تعليق ، كالشرط المجهول فيورث جهالة في العقدمعه، وهو ال ثانيا: شرط يبطل فيفسد العقد
 .(2)ديد مدة فيفسد البيع لعدم العلمعلى مجهول أو استثناء دون تح

وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل ": قال ابن عباس عنوالدليل على ذلك: 
ن إنما أبطل ذلك لجهل مدة البيع والشرط؛ لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكو  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 كل شرط مجهول عليه.، فقال  (3)"السكنى

وأحسب أن الشماخي هو أول من قال بهذا القول من فقهاء الإباضية؛ بدليل أن العلامة 
 الشروط الباطلة كلها: بعضٌ يبطلها ويثبت البيع، وبعضٌ  كإبراهيم الكندي قال: "وكذلبن محمد 

الباطلة على العقد الشروط كل ، فجعل الكندي الآراء في أثر  (4)"يبطلها هي والبيع على معنى قوله
رأيين اثنين، بعض قال بإبطالها للعقد، وبعض قال بسقوطها دون العقد، ولم يذكر القول بالتفصيل، 

يوجبه النظر  يكما أن الشماخي قبل شروعه في ذكر أثر الشرط الباطل على العقد، قال: "والذ
أحاديث الباب كر فراغه من ذ بعد خصوصا أن هذا  ،؛ فدل على أن هذا من اجتهاده(5)عندي"

أن هذا الاستئناف خالص من كلام  ر، قال المحشي: "الظاهوآراء العلماء في جواز الشرط وعدمه
 .(6)المصنف رحمه الله ليجتهد رأيه في الأحاديث والله أعلم"

                                                           
 تقدم تخريجه، ص من هذا البحث. (1)
 .144، ص8أطفيش، شرح النيل، ج، 78، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (2)
 البحث.تقدم تخريجه، ص من هذا  (3)

 .150، ص24، وانظر: الكندي، المصنف، ج307، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (4)
 .78، ص3الشماخي، الإيضاح، ج (5)
 .78، ص3أبو ستة، حاشية الإيضاح، ج  (6)
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؛ وهو أن الشرط الباطل إن كان في أشار إليه العلامة الكندي ارابع قولا أن هناكوقد يقال 
لا مستقلا، ، وهو عند التأمل لا يكون قو (1)العقد، وإلا العقد ثابت والشرط باطل عقدة العقد فسد

يكون حال العقد،  ذلك أنه تقدم في حد الشرط المقترن أنه ؛المسألة المبحوثةأو قل لا يكون قولا في 
 فيخرج من هذا الشروط السابقة واللاحقة، فليست محل البحث.

أن الشرط إذا سقط دون العقد لزم على المشترط  -رحمه الله- (2)ويرى العلامة ابن عبد العزيز
الرجوع بثمن الشرط للعاقد الآخر إذا هو أخلف بالشرط، كأن يشتري المشتري جارية على ألا 

يبيعها، فإن الشرط باطل والعقد ثابت، ولكنه إذا أخلف الشرط رجع للبائع بما أنقص من الثمن 
 .(3)لأجل الشرط

الثمن إلا لرضا المشتري  لعاقدين، فإن البائع ما باع بذلكر إلى رضا اوهذا قد يكون بالنظ
 يجوز بهذا الشرط، وإسقاط الشرط وقد كان له قسط من الثمن إجحاف في حق العاقد وإن كان لا

 له اشتراط مثل هذا الشرط.

 

  

                                                           
 .306، ص44الكندي، بيان الشرع، ج (1)

في القرن الثاني الهجري، وهو من طبقة  ه(، من علماء البصرة2ابن عبد العزيز، عبد الله بن عبد العزيز، أبو سعيد )ق: (2)
 .213، ص1الربيع، أخذ العلم عن أبي عبيدة، وهو أحد العلماء الذي روى عنهم أبو غانم. معجم أعلام الإباضية، ج

 .402، ص2، المدونة الكبرى، جالخراساني (3)
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 الخاتمة

 

إليها من خلال المطالعة في  وفي ختامه ذكر لأهم النتائج المتوصلتم بحمد الله هذا البحث 
 المسألة والنظر فيها:

 عند القولي التصرف في وارد لتزام"ا ط المقترنة بالعقود المالية هوو للشر  تعريف أنسبأن  .1
 ا"، فهو أمنع التعريفات المنتقاه.شرع مقتضاه أصل عن زائد تكوينه،

المالية باعتبارات مختلفة، واختار توصل الباحث أنه الإباضية قد قسموا الشرط المقترن بالعقود  .2
الباحث تقسيم د. الكندي؛ لأنه يقسم الشرط باعتبار حقيقته، وهو الذي يجري عليه 

 العمل.
ية، ر أو الإباحة إلى الجمهور؛ إذ جمهور الإباضية، والمالكنسبة القول بالحظ الممتنعأنه من  .3

 ة يقولون بالحظر.الحنفية والشافعية والظاهريوالحنابلة يقولون بالإباحة، و 
 أن الإباضية أولوا موضوع الشرط المقترن بالعقود المالية اهتماما بالغا، وهذا يظهر في .4

 استدلالاتهم وتوجيهاتهم للأدلة
في حكم الشرط المقترن بالعقد لأدلة معتبرة لدى الفريقين وتوجيه ئهم كان الخلاف بين فقها .5

، لسلامة أدلتهم من القادح، لإباحةحسن، ومال الباحث إلى قول أكثرهم وهو القول با
 والتوجيه والتأويل الموافق لمراد الشارع لأدلة المانعين.

 من الممكن تصحيح الشروط الباطلة التي تسقط حق المخلوق، بما يسميه الإباضية بالمتاممة. .6
 

كما أن هناك جملة من التوصيات التي يرى الباحث ضرورة أهمية البحث استكمالاً لجوانب 
 ذكرت في البحث عرضا، هي:

فيها من المرونة واليسر ما دراسة موضوع تعدد الصفقات واجتماع العقود عند الإباضية، لما -
 يمكن أن يعالج كثيرا من القضايا المعاصرة.
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، لما فيها من ومدرى اعتباره في إبرام العقود وتصحيحها عند الإباضيةالرضا موضوع دراسة -
 حل للكثير من المشكلات.

 الصواب فبفضل من الله، وإن أخطأت، فإن حالفها وتوصيات الباحث إليها هذه هي النتائج التي توصلت
المولى عز وجل أن يكتب له  سائلاً هذا البحث  د الله رب العالمين أن أتممتحموأوالشيطان،  نفسيفمن 

 القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 القرآنيةفهرس الآيات 

 الصفحة رقم الآية الآية الرقم

   سورة البقرة 
قوُاْ خَيرۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ سمح  .1 ن تصََدَّ

َ
ِٖۚ وَأ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إلِىَٰ مَيۡسَرَة

 سجى٢٨٠ تَعۡلَمُونَ 
280 20 

َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ سمح  .2 هَا ٱل يُّ
َ
أ ُۚ يََٰٓ ى فٱَكۡتُبُوهُ سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
 20 282 سجى٢٨٢إلِىََٰٓ أ

قۡبُوضَةٞ   ۞سمح  .3  20 283 سجى٢٨٣وَإِن كُنتُمۡ علَىَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تَجِدُواْ كَاتبِٗا فَرهَِنٰٞ مَّ
   سورة النساء 

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ سمح .5
َ
كُلوُٓاْ أ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ ن  يََٰٓ

َ
َّآ أ إلِ

ِنكُمُۡۚ   سجى٢٩تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ م 
29 20 

   سورة المائدة 
6. وۡفوُاْ سمح 

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ ِۚ يََٰٓ  7 1  سجىبٱِلعُۡقُودِ
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 الأحاديث والآثارفهرس 

 الصفحة الأثر الرقم
 28 من جابر بن عبد الله بعيرا صلى الله عليه وسلماشترى رسول الله   .1
 32 مثلي مثل أم موسى، رد عليها ابنها، وأعطيت أجر رضاعهاإنما   .2
 29 الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما  .3
 41، 30 كانت بريرة في برَيِرةََ ثلاث س نَنٍ   .4
 30 لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب  .5
 32 لكل مسلم شرطه  .6
 33، 31 ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله  .7
 29 شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاالمسلمون على   .8
 29 من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع  .9

 38 سلفعن بيع و  صلى الله عليه وسلمنهى النبي   .10
 33 عن بيع وشرط صلى الله عليه وسلمنهى النبي   .11
 32، 23 عن شرطين في بيع صلى الله عليه وسلمنهى النبي   .12
 42، 31 وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها  .13
 30 الولاء لحمة كلحمة النسب  .14
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